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 الشكر والتقدير

الذي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله، والشكر لله جل جلاله 
ساعدني على إتمام هذا العمل المتواضع, وادعو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة, 
وأسال الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, وأن يكون عملًا نافعاً وأجد لزاماً 

, وعمادة الدراسات العليا فيها, عليّ في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة الشرق الأوسط
والى كلية الحقوق بشكل خاص، والى جميع أعضاء الهيئة التدريسية فيها ممثلًا بهيئتيها الإدارية 
والأكاديمية, والتي ذللت أمامي كل الصعوبات, والذين كانوا وما زالوا يواصلون العطاء جزاهم الله خير 

 الجزاء. 
الذي اشرف على هذه  للأستاذ الدكتور محمد الجبورفان والتقدير كما ويسرني التقدم بالشكر والعر 

والذي له الفضل الكبير في  الدراسة،والذي قدم لي النصح والإرشاد والمساعدة طوال فترة  الرسالة،
 إنجازها.  

 
 والشكر والعرفان موصول للإخوة الزملاء والأصدقاء والزميلات وأخص بالشكر والتقدير عمي العزيز 

راً أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من مد يد المساعدة والعون لإنجاز هذه الدراسة متمنياً لهم التقدم وأخي
 والنجاح.   
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نسَانَ بِوَ  ذين قرن الله شكره بشكرهما في قوله تعالى:)لإلى الوالدين ال يْنَا الإِْ الِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَوَصَّ
 . ( 41)سورة لقمان ,"آية عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ( 

 إلى روح والدي العزيز.... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 

 ن كل شر إلى والدتي العزيز.... أدام الله بقائها وحفظها م
 إلى أرواح الشهداء الذين سالت دمائهم من أجل أرض الأسراء والمعراج فتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً. 

 إلى عمي العزيز الذي قام مقام والدي 
 

 إلى إخوتي وأخواتي وأصدقائي 
 

 
 إلى كل طالب علم لم يعجزه تقدم العمر عن التعلم والعطاء. 

 

لمتواضع داعياً الله أن يقيض له من يكمل ما فيه من نقص ويقوي ما إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد ا
 فيه من ضعف.     
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شكالات التنفيذ دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والفلسطيني  نفاذ الأحكام الجزائية وا 
 

 إعداد 
 وسيم يوسف شرحة 

  إشراف
 الأستاذ الدكتور محمد الجبور

 الملخص 
هدفت الدراسة إلى التعرف على الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية كدراسة مقارنة بين قانون 

(، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 1991لسنة  2الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )

نون الإجراءات الجزائية الفرنسي وقانون الإجراءات وتعديلاته(، مع الاسترشاد بقا 1961لسنة  9)

 الجنائية المصري. 

تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوع الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية كموضوع جديد وحديث 

في موضوع القضاء العادي، ولكونه يتعلق بتطبيق العدالة القانونية ودور القوانين في تنظيم حياة 

 حرية الأفراد وحقوقهم.  المجتمع وحفظ

من خلال البحث والدراسة توصلت إلى وجود قصور في كلا التشريعين الأردني والفلسطيني في 

موضوع تنظيم ومعالجة مختلف جوانب الإشكال في تنفي الأحكام الجزائية، مع أن التشريعين قد نجحا 

امة في تنظيم ومعالجة في بعض المواد من حيث اختصاص المحكمة، ومن حيث دور النيابة الع

 الإشكال في التنفيذ. 

في ضوء نتائج البحث أتمنى على المشرع الفلسطيني والمشرع الأردني إعادة النظر في تنظيم ومعالجة 

عطائه حقه في التشريع ليكون واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وأتمنى على  الإشكال في التنفيذ وا 

 لجزائية الفرنسي، وقانون الإجراءات الجنائية المصري. المشرعين الاسترشاد بقانون الإجراءات ا

 الأردني والفلسطيني ينالقانون ،إشكالات التنفيذ  ،الأحكام الجزائية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

The study aimed to identify in the implementation of the penal provisions as a 

study a comparison between the law of the Palestinian Criminal Procedure No. 3 (2001), 

and the Code of Jordan's Criminal Procedure No. 9 (1961 as amended), guided by the law 

of the French Criminal Procedure Law of the Egyptian criminal proceedings. 

The importance of the study of the importance of the subject of the problems in the 

implementation of penal provisions as the theme of the recent developments on the subject 

of the ordinary courts, but as regards the application of legal justice and the role of law in 

regulating the life of society and save the freedom of individuals and their rights. 

Through research and study findings to the existence of deficiencies in both the 

Jordanian and Palestinian pieces of legislation on the subject of the organization and 

address the various aspects of the in denies penal provisions, although the two of 

legislation have succeeded in some of the material terms of the court's jurisdiction, and in 

terms of the role of the public prosecutor in the organization and address the confusion in 

implementation. 

In light of the search results I hope the Palestinian legislature and the Jordanian 

legislator re-consider the organization and address the confusion in the implementation and 

give it right in the legislation to be clear and unequivocal and unambiguous, and I wish the 

lawmakers be guided by the law of the French Criminal Procedure, and the law of the 

Egyptian criminal proceedings. 

Keywords: Enforcement of Penal Provisions , Implementation Problematic; 

 Jordanian and Palestinian Law 
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 أولًا: المقدمة 

يُعد القانون ضرورة اجتماعية حتمية، فلا وجود للقانون بدون مجتمع، ولا وجود لمجتمع 

بغير قوانين تحميه وتنظم جوانب حياته، ومجرد وجود القانون وقواعده لا يكفي لاستقرار حياة 

لا عُد المجتمع بل لا بد من ضمان احت رام القانون وتنفيذه، من خلال تطبيق قواعده تطبيقاً فعلياً، وا 

القانون مبادئ نظرية مدونة في مدونات وموضوعة على رفوف المكتبات، أو في أدراج المكاتب. 

ولذلك يعتمد القانون في تنفيذه أساساً على السلوك الإداري للمخاطبين بأحكامه وقواعده، والمفروض 

اليومي والمعتاد، لأن القواعد  الأفرادالقانون بطريقة طبيعية تلقائية من خلال سلوك أن يتم تحقيق 

عمالها في حياتهم. إلا أن ذلك لا  ، وهمالأفراد إلىالقانونية موجهة  ملزمون باحترامها وتنفيذها وا 

البعض لدى البعض، والأطماع لدى  الأنانية إلىيحدث دائماً وذلك لاعتبارات متباينة يرجع بعضها 

شباع  الأشخاص، والشعور لدى بعض الآخر بأنهم فوق القانون يعملون على تحقيق مصالحهم وا 

والاعتداء على حقوقهم، ويرجع بعض  بالآخرينالإضرار  إلىرغباتهم بكل السبل، ولو أدى ذلك 

 الجهل بقواعد القانون.  إلىحالات عدم تطبيق قواعد القانون 

ذا كان حق التقاضي مكفولًا، قوع اعتداء يجوز للفرد اقتضاء حقه بنفسه عند و  فإنه لا وا 

المحاكم لرد الاعتداء الواقع عليه، واسترداد حقه من خلال حكم  إلى الالتجاءعليه، بل يجب عليه 
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نهائي صادر عن محكمة مختصة، وذلك حتى لا تسود شريعة الغاب التي تُحكم القوة والبطش، 

  (1)إهدار للعدالة، وهدم المساواة بين البشر. وتُحكم الغرائز وما يعنيه ذلك من 

الوصول للحق المتنازع  إلىإن الحصول على حكم قضائي إنما يشكل نصف الطريق 

عليه، ولا بد من اللجوء لدوائر التنفيذ لتحصيل هذا الحق، لذلك فإن القضية التنفيذية تؤلف دعوى 

م، حيث أن الدعوى لا تنتهي بصدور حقيقية إن لم تكن أكثر أهمية من الحصول على ذلك الحك

، وهنا الأغلبحكم في موضوع النزاع، بل لا بد من تنفيذ هذا الحكم، وهذا التنفيذ يتم جبراً على 

كثيراً ما تنشأ صعوبات تعترض طريق هذا التنفيذ، لذلك فإن الفقهاء اعتبروا أن مرحلة التنفيذ 

قلال الواضح والناشئ عن عدم قدرة القاضي مستقلة بذاتها عن مرحلة التقاضي، ورغم هذا الاست

الذي أصدر الحكم والذي ثبت بموجبه الحق المحكوم به على تنفيذ حكمه، فإن بعض التشريعات 

، استناداً أحكامعلى تنفيذ ما يصدر عنه من  الإشراففي سلطة القاضي حق  أدخلتالمقارنة 

 ( 2)للقاعدة الفقهية التي تقول )بأن الإمضاء تحت القضاء(. 

 الإمضاءبالقاعدة الفقهية )بأن  الأخرىلم يأخذ التشريع الفلسطيني والتشريعات العربية 

المحكوم  أوتصدر عن المدين  إنماالتي يثيرها حق طالب التنفيذ،  ياتالإشكالتحت القضاء( لأن 

 عليه بعد صدور الحكم القضائي وليس قبل ذلك، فلا يفترض أن القاضي الذي اصدر الحكم ملم  

هذا التنفيذ، لذلك أخذ التشريع الفلسطيني ومعظم التشريعات  إتمامبما سيجد من عقبات تحول دون 

العربية باستقلال مرحلة التنفيذ عن مرحلة التقاضي، ووضع قوانين ومواد قانونية تعالج ما قد ينشأ 

                                                             

، رسالة ماجستير في القانون العام، اءات الجزائية الفلسطينيإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجر : 1919خطيب، محمد،  (1)
 .1جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص 

 www.adala.net، شبكة قوانين الشرق، متاح على الموقع الإشكال التنفيذي في الأحكام الجزائية، 1919صلاحات، محمد خضر:  (2)
 (. 1/5/1916سترجاع بتاري  )تم الا

http://www.adala.net/
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لتنفيذية، ومن هنا ا الإجراءاتالجزائية عندما تعترض سير  الأحكاممرحلة تنفيذ  أثناء إشكالياتمن 

   (1)أو الإستشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية.  الإشكالنشأ مفهوم 

أن الحكم القضائي متى صار نهائياً، وجب تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ما لم يجز  الأصل

القانون التنفيذ قبل ذلك، وعلى الرغم من تقنين العقوبات، فإنه من المحتمل أن تثور إشكالات 

أن النصوص القانونية لم تعالج هذه الإشكاليات بالشكل  إلايكون هناك تنفيذاً لعقوبة ما، عندما 

المطلوب، ومن هنا كان لا بد من وجود نظام قانوني يشكل ضمانة حقيقية لكل فرد من احتمال 

، وذلك من خلال السلطة القضائية في مرحلة أملاكه أوالمغلوط على شخصه  أوالتنفيذ الجائز 

ورقابتها على كل  إشرافهايذ، خاصة وأن مهمة القضاء هي حماية الحريات العامة من خلال التنف

التي تمس هذه الحريات، ومن هنا برز دور إشكالات التنفيذ كوسيلة قانونية يمكن من  الإجراءات

  (2)خلالها إنقاذ برئ من تنفيذ مغلوط، أو عسف هذا التنفيذ. 

م الجزائي، سواء  كأنه: "كل نزاع بشأن القوة التنفيذية للحعرف الفقه الإشكال في التنفيذ ب

  (3)تعلق ذلك بوجود هذه القوة، أو بالكيفية التي يتعين من خلالها تنفيذ الحكم". 

وهناك تعريف آخر للإشكال في التنفيذ، فقد عرفه الفقه بأنه: "نزاع حول تنفيذ حكم يرفعه المحكوم 

ير واجب التنفيذ، أو أنه يُنفذ على غير من صدر بحقه، أو يُنفذ عليه أو غيره، زاعماً أن الحكم غ

 ( 4)بغير الطريقة التي نص عليها القانون". 

                                                             

 . 5، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، ص 1، طالإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية: 1911العيلة، عبد الحميد،  (1)
 .1، مرجع سابق، ص إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيخطيب، محمد:  (2)

 . 7، مرجع سابق، ص الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائيةالحميد: العيلة، عبد  (3)

 . 7، القاهرة، ص 2، طإشكالات التنفيذ في المواد الجنائية: 1989الطيب، أحمد عبد الظاهر،  (4)
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الجزائية  الإجراءاتالتشريعات العربية، نرى أن المشرع الفلسطيني في قانون  إلىوبالنظر 

شأن التشريعات ( لم يُعرف الإشكال في التنفيذ، شأنه في ذلك 1991( لسنة )2الفلسطيني رقم )

  (1)المقارنة كالتشريع الأردني والتشريع المصري، تاركاً ذلك للفقه والقضاء. 

( قواعد حددت 1991لسنة  2الجزائية الفلسطيني رقم ) الإجراءاتومع ذلك فقد وضع قانون 

جراءاتفي التنفيذ،  الإشكالالاختصاص بنظر  في  الإشكالنظر التنفيذ، وكيفية البت في دعوى  وا 

 أصول(، ونفس الشيء وضع قانون 111-119لتنفيذ من خلال النص على ذلك في المواد من )ا

وتعديلاته( عدداً من القواعد حددت الاختصاص  1961لسنة  9رقم ) الأردنيالمحاكمات الجزائية 

جراءاتبنظر دعوى الإشكال في التنفيذ  ( 267-262تلك الدعوى والزمن، وذلك في المواد ) وا 

الجزائية في الباب السابع من خلال المواد  الإجراءاتعل المشروع المصري في قانون ومثل ذلك ف

جراءات رفع دعوى الإشكال 511-517) ( محدداً ماهية الإشكال وأنواعه وشروطه وأسبابه وا 

 ( 2)والمحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى. 

الجزائية كدراسة  حكامالأوفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتبحث إشكالات التنفيذ في 

حيثما يلزم،  أخرىتشريعات  إلىمقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريع الأردني، مع التطرق 

القضائية، وهو  للأحكامخاصة وأن إشكالات التنفيذ هي إشكالات عملية في مرحلة التنفيذ الجبري 

العملية خلال مرحلة تنفيذ  ، وذا أهمية بالغة من الناحيةوالأبعادموضوع خصب ومتعدد الجوانب 

حلول لها عن  إيجادالجزائية، لذلك من الضروري تحديد هذه الإشكاليات والعمل على  الأحكام

بخصوص حقه  لحق الذي صدر له حكم قضائي نهائيا ريق أدوات إجرائية مؤهلة تضع صاحبط

 على شفا الوصول إليه. 

                                                             

 . 16، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص 1، طإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 1911عاشور، أحمد شاهر،  (1)
 . 12، مرجع سابق، ص الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائيةلة، عبد الحميد: العي (2)
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 الدراسة  مشكلةثانياً: 

قضائية أثناء  أوجزائي واجب، ولكن قد تقوم منازعات قانونية الأصل أن تنفيذ الحكم ال

وخاصة أحد طرفي التنفيذ في مواجهة الآخر،  الجزائية، تتضمن ادعاءات يبديها الأحكامتنفيذ 

لأثرت في الغير في مواجهة جهة التنفيذ، لو صحت هذه الادعاءات  المحكوم عليه، أو قد يبديها

باطلًا، وهذا ما يُسمى  أوفيها أن يصبح التنفيذ جائزاً، صحيحاً ذ يترتب على الحكم التنفيذ، إ

 بإشكالات التنفيذ. 

خصوصاً، لم  الأردنيوحيث أن التشريعات العربية عموماً، والتشريع الفلسطيني والتشريع 

تعالج جوانب الإشكال في التنفيذ بصورة واضحة ومفصلة، لذلك تسعى الدراسة الحالية لدراسة 

إشكالات التنفيذ من حيث ماهية إشكالات التنفيذ وأنواعها وأسبابها وشروط قبولها،  مختلف جوانب

ومن حيث الطبيعية القانونية والجهات ذات الاختصاص بنظر دعوى الإشكال والفصل فيها، مع 

التركيز على كيف تم تنظيم ومعالجة جوانب الإشكال في التنفيذ من قبل التشريعين الفلسطيني 

 والأردني. 

 ثالثاً: أسئلة الدراسة

 على التساؤلات الآتية:  الإجابة إلىتسعى الدراسة الحالية 

 وما أنواعها وشروط قبولها؟ ،ما المقصود بإشكالات التنفيذ .1

 وما التكييف القانوني للإشكال في التنفيذ؟ ما أسباب الإشكال في التنفيذ،  .1

حكمة المختصة بنظر الإشكال في رفع دعوى الإشكال في التنفيذ وما هي الم إجراءاتما هي  .2

 التنفيذ والفصل فيه؟ 

 ما الأثر القانوني المترتب على دعوى الإشكال في التنفيذ؟ .1
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 دعوى الإشكال في التنفيذ، وما حجيته وطرق الطعن فيه؟ في ما طبيعة الحكم  .5

 رابعاً: أهداف الدراسة 

الأحكام الجزائية من خلال التعرف على موضوع إشكاليات التنفيذ في  إلىتهدف هذه الدراسة 

 التعرف على: 

  .ماهية إشكالات التنفيذ وأنواعها وشروط قبولها 

  .التكييف القانوني لإشكالات التنفيذ وصورها 

  دعوى الإشكال في التنفيذ من حيث إجراءاتها والجهة ذات الاختصاص بالنظر فيها والفصل

 فيها. 

  طرق الطعن فيه. طبيعة حكم دعوى الإشكال في التنفيذ وحجيته و 

  التنفيذ بكل جوانبها في  إشكالياتالتعرف على كيفية تنظيم ومعالجة  إلىكما تهدف هذه الدراسة

(، وقانون أصول المحاكمات الجزائية 1991لسنة  2الجزائية الفلسطيني رقم ) الإجراءاتقانون 

 ا يلزم. تشريعات أخرى حيثم إلىوتعديلاته( مع التطرق  1961لسنة  9الأردني رقم )

وعليه يتحدد هدف الدراسة الحالية في معالجة إشكالات التنفيذ بشكلٍ شامل فقهاً وقضاءً مع التركيز 

 على التشريعين الأردني والفلسطيني. 

 خامساً: أهمية الدراسة 

الجزائية، خاصة  الأحكامموضوعها، ألا وهو إشكالات تنفيذ  أهميةالدراسة من  أهميةتكمن 

آخر مراحل التقاضي، وفيه يجب أن ينتقل الحق من نطاق الفكر والتصور الذهني  وأن التنفيذ هو

نطاق الواقع والتطبيق الفعلي، وبالتالي فإن مرحلة التنفيذ هي أخر المراحل وأكثرها أهمية،  إلى

 وفيها تقع إشكالات التنفيذ. 
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( 1991لسنة  2لسطيني رقم )وتبرز أهمية الدراسة كذلك نظراً لحداثة قانون الإجراءات الجزائية الف

وعدم التنظيم الواضح والمعالجة الشاملة لموضوع إشكالات التنفيذ، ومثله أيضاً قانون أصول 

وتعديلاته(، وأن الكتب الفقهية والدراسات القانونية  1961لسنة  9المحاكمات الجزائية الأردني رقم )

كمن أهمية الدراسة من كونها ستتطرق تحدثت عن موضوع إشكاليات التنفيذ بشكلٍ عام، ومن هنا ت

 لكافة جوانب موضوع إشكاليات التنفيذ في الأحكام الجزائية. 

 سادساً: حدود الدراسة 

 حدود فمنها الدراسة، هذه أهداف لمعرفة توضيحها يجب الدراسة لهذه حدود عدة هناك بداية

 : يلي كما وهي ، مكانية وأخرى زمنية

 الجزائية الإجراءات قانون في التنفيذ إشكالات في بالنظر لدراسةا هذه تختص: الزمنية الحدود 

 القدم، وبالتحديد منذ الأردني الجزائية المحاكمات أصول قانون مع وتأصيله ومقارنته الفلسطيني

 الجزائية المحاكمات أصول قانون وتطبيق ،فلسطين على البريطاني الانتداب انتهاء إعلان بعد

 الإجراءات قانون صدر نأ إلى به العمل واستمرار الضفتين، وحدة بعد فلسطين في الأردني

 الجزائية المحاكمات أصول قانونب العمل الغى الذي 1991 عام في الفلسطيني الجزائية

 .الأردني

 وهي ألا معينة، مناطق في النظر وتبحر تهتم الدراسة هذه بان الواضح من: المكانية الحدود 

 . الهاشمية دنيةالأر  والمملكة فلسطين دولة
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 سابعاً: مصطلحات الدراسة 

 إلـىالذي يحول الحكم القضائي من مجـرد كـلام مكتـوب  الإجراءالتنفيذ : يعرف التنفيذ على أنه  -0

 (  1) ذ أنه بهذا التنفيذ يتم تفعيل قانون العقوبات.إحقيقة ووقائع ، 

صادر مـن جهـة قضـائية وطنيـة  الحكم الجزائي: الحكم بمعناه الواسع وبصفة عامة هو كل قرار -2

عادية كانت أو استثنائية أو خاصة ذات ولايـة بالنسـبة لهـذا القـرار ، وفاصـل فـي موضـوع الخصـومة 

معين ، ويستوي فـي ذلـك بـان تكـون الجهـة المصـدرة لـه  إجراءأو في مسألة فرعية أو متضمن اتخاذ 

الضـــيق والـــدقيق فتشـــمل القـــرارات جنائيـــة أو مدنيـــة أو إداريـــة أو أحـــوال شخصـــية ، أمـــا فـــي المعنـــى 

 (2)الصادرة عن المحاكم الجزائية .

الإشــكال فــي التنفيــذ : هــو نــزاع بشــأن القــوة التنفيذيــة للحكــم مــن حيــث وجــود هــذه القــوة أو مــن  - 3

 (3)حيث الكيفية التي يتعين أن يجري بها التنفيذ.

الحكـــم بصـــفه مؤقتـــه لحـــين  الـــذي يطلـــب فيـــه رافعـــه وقـــف تنفيـــذ الإشـــكالالاشـــكال الـــوقتي : هـــو -4

 (4)الفصل في الطعن الذي يكون المستشكل قد رفعه ضد الحكم .

لحكــم بقصــد طلــب وقــف الــذي يــرد علــى تنفيــذ ا الإشــكالالاشــكال الموضــوعي )القطعــي(: وهــو -5

 (5).تنفيذه نهائياً 

                                                             

 .516ص ، 1،ط الأردن الثقافة، دار ،الجزائية الإجراءات أصول: 1995 سعيد، محمد نمور، (1)
 .   494،ص 2، ط الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية: 2102 ،نجم، محمد صبحي (2)

 . 91 ص ، 1ط القاهرة، ، العربية النهضة دار ،الجنائية الإجراءات قانون شرح: 1988 نجيب، محمود حسني، (3)

 .1686 ،ص القاهرة العربية، النهضة دار ،الجنائية للإجراءات العامة القواعد شرح: 1996 الرؤوف، عبد مهدي، (4)
دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، النقض وقضاء الفقه ضوء في الجنائية المواد في التنفيذ إشكالات: 1996، الحكم عبد فودة، (5)

 .111ص
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 ثامناً: الدراسات السابقة 

تنفيذ في المواد الجزائية، بعضها هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع إشكالات ال

من أحكام الاجتهاد القضائي المتعلقة بالإشكال في التنفيذ عبارة عن كتب جمع مؤلفيها مجموعة 

بقليل من الشرح، وبعضها كتب فقهية تتخذ منهجاً يحاول من خلاله المؤلف شرح وبحث الموضوع 

يجب أن تكون عليه المسألة محل علمي، منتقداً ما هو قائم في محاولة للوصول لما  بأسلوب

 أوالتنفيذ  إشكالياتالبحث، وفيما يلي عرض موجز لبعض الدراسات السابقة التي عالجت موضوع 

 بعضها. 

 الإجراءات(: إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون 6101دراسة محمد صبحي خطيب ) -0

 (1)الجزائية الفلسطيني. 

الجزائية الفلسطيني  الإجراءاتإشكالات التنفيذ في قانون الوقوف على  إلىهدفت الدراسة 

الجزائية، والتعريف بها وبأنواعها وأسبابها،  الأحكاممن حيث الطبيعة القانونية لإشكالات تنفيذ 

ودراسة دعوى الإشكال في التنفيذ، والمحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ، والاتجاهات 

 إلاأن الإشكال في التنفيذ ما هو  إلىالمختصة، وتوصلت الدراسة المتعددة في تحديد المحكمة 

نزاع في سند التنفيذ بين سلطة التنفيذ وهي النيابة العامة من جهة، والمنفذ عليه من جهة أخرى، 

تنفيذ الحكم بغير الطريقة التي كان سيجري بها تنفيذه، كما خلصت الدراسة  إجراءاتالذي تظلم من 

( الذي عالج 1991لسنة  2الجزائية الفلسطيني رقم ) الإجراءاتديدة في قانون وجود نواقص ع إلى

( والتي عجزت عن معالجة ما يعتري 111-119إشكالات التنفيذ من خلال نصوص المواد )

 ولم تحط تلك المواد بكل جوانب إشكالات التنفيذ.  ،التنفيذ العقابي من مشكلات

                                                             

، رسالة ماجستير في القانون إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: 1919خطيب، محمد صبحي،  (1)
 العام، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 
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إشكالات التنفيذ في قانون  إلىب بكونها تعرضت اختلفت الدراسة الحالية عن دراسة خطي

 الإجراءات( والمقارنة بينه وبين قانون 1961لسنة  9رقم ) الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول

المصري وغيره، مما  الإجراءاتذات علاقة كقانون  أخرىقوانين  إلىالجزائية الفلسطيني، والتطرق 

 راسة خطيب. يعطي الدراسة الحالية شمولية اكثر من د

(: الإشكال التنفيذي وقرارات رئيس التنفيذ في قانون 6101دراسة محمد خضر صلاحات ) -6

  (1)وتعديلاته(.  0911لسنة  01أصول المحاكمات السوري رقم )

بحث الإشكال التنفيذي وتعريفه وجهات الاختصاص بنظر دعوى  إلىهدفت الدراسة 

أن المُشرع السوري أخذ بمبدأ استقلال مرحلة  إلىالدراسة الإشكال في التنفيذ، حيث أشارت نتائج 

سمى رئيس التنفيذ يكون من صلاحياته الفصل فيما التنفيذ عن مرحلة التقاضي، وأناط بقاضي يُ 

التنفيذية، وتفصل محكمة الاستئناف في الطعون  الإجراءاتينشأ من إشكاليات تنفيذية خلال سير 

المحاكمات  أصولأن قانون  إلىالدراسة  أشارتقضية المقضية، كما المقدمة أمامها بقرار له قوة ال

السوري يعتريه بعض القصور في موضوع تنظيم ومعالجة إشكالات التنفيذ، حيث أخذت قواعد 

والنصوص القانونية، مما هو وارد في مواضيع مختلفة خارجة عن  الأحكامأصول التنفيذ بعض 

المحاكمات المدنية عالج إشكالات التنفيذ في ثلاثة مواد هي  أصولإشكالات التنفيذ، كما أن قانون 

 إجراءاته( ولم تتضمن هذه المواد جميع الحالات التي تتعلق بالتنفيذ وكيفية سير 172-175)

 وصولًا لتحقيق العدالة. 

اختلفت دراسة محمد خضر صلاحات عن الدراسة الحالية بكونها بحثت إشكالات التنفيذ 

 إلى إضافةلمحاكمات المدنية السوري، ولم تقارن ذلك بقوانين وتشريعات أخرى، في قانون أصول ا

                                                             

 www.adala.net، شبكة قوانين الشرق، متاح على الموقع ال التنفيذي في الأحكام الجزائيةالإشك، 1919صلاحات، محمد خضر:  (1)
 (. 1/5/1916تم الاسترجاع بتاري  )

http://www.adala.net/
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وشروط قبول الإشكال في التنفيذ، بل انصبت الدراسة على تحديد ماهية  أنواع إلىلم تتطرق  أنها

قرارات رئيس التنفيذ ووسائل الطعن فيها، في حين أن الدراسة الحالية ركزت على مختلف جوانب 

 تشريعات أخرى.  إلىتنفيذ كدراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والأردني مع التطرق إشكالات ال

الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل (: 6112دراسة مشير العايشة ) -4

 ( 1)إجازة المدرسة العليا للقضاء في الجمهورية الجزائرية، مجلس قضاء الجلفة. 

بحث الإشكال في التنفيذ في الأحكام الجزائية وبالذات تطرقت الدراسة  لىإهدفت الدراسة 

الإشكال في التنفيذ والمبادئ الشرعية التي استند إليها الإشكال في التنفيذ وهي مبدأ  أساس إلى

الجزائية  الإجراءاتالإنسان باعتبارها المبادئ التي تحكم  قالشرعية ومبدأ العدالة، وحماية حقو 

التكييف القانوني للإشكال في التنفيذ باعتباره دعوى  إلىالجزائي، كما تطرقت الدراسة  والتنفيذ

دعوى جزائية  أنهاقضائية تباشرها النيابة العامة للمصلحة العامة باعتبارها دعوى عامة، كما 

وى أن الراي الراجح في التكييف القانوني لدع إلىتكميلية لها ذاتيتها المستقلة، وخلصت الدراسة 

الإشكال في التنفيذ ألا وهو اعتبار دعوى الإشكال في التنفيذ دعوى جزائية لها طبيعتها الخاصة 

القضائي الفرنسي. كما تطرقت  الاجتهادوذاتيتها المستقلة، فهي دعوى تكميلية وفقاً لما انتهى إليه 

وأخرى متعلقة بالمحكوم  الإشكال في التنفيذ منها أسباب متعلقة بالسند التنفيذي، أسباب إلىالدراسة 

 عليه وثالثة متعلقة باتفاق التنفيذ مع قواعد القانون. 

اختلفت الدراسة الحالية عن هذه الدراسة بكونها أعم وأشمل لجوانب مسألة الإشكال في 

الإشكال في التنفيذ وأنواعه وأسبابه وطرق تقديمه،  ماهية إلىالتنفيذ حيث تعرضت الدراسة الحالية 

                                                             

 الجمهورية في لقضاءل العليا المدرسة إجازة لنيل مقدمة ، أطروحةالإشكال في التنفيذ في المادة الجزائية: 1996العايشة، مشير،  (1)
 الجلفة.  قضاء مجلس الجزائرية،
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وجهات الاختصاص بالنظر والفصل فيها، وطرق  ،ى الإشكالعو الطبيعة القانونية لد إلى إضافة

 الطعن في دعوى الإشكال في التنفيذ وغير ذلك من الجوانب التي لم تتعرض لها دراسة العايشة. 

(: الإشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية، شبكة القانونيين 6103دراسة نوار حميد ) -3

 arab.com-www.law .(1)على الموقع  العرب، متاح

بحث الإشكال القانوني عند تنفيذ الأحكام الجزائية، حيث عرفت  إلىهدفت الدراسة 

تنفيذ الحكم  إجراءاتوكيله القانوني من  أوالإشكال في التنفيذ بأنه: "هو تظلم من المحكوم عيه، 

اكثر يمنع التنفيذ". كما أن الإشكال  أولقيام سبب التنفيذ  إيقافحقه، يستهدف الجزائي الصادر ب

التنفيذية للحكم، ولا يجوز الاستناد في  الإجراءات أوفي التنفيذ يقتصر على مناقشة القوة التنفيذية 

تعيب الحكم ذاته، إذ أن الإشكال في التنفيذ يقوم على وقائع لاحقة على  أسبابالإشكال على 

السابقة لصدور  بالإجراءات أوتنفيذه، ولا صلة لها بصحة الحكم  بإجراءاتور الحكم وتتعلق صد

الحكم واعتبرت الدراسة أن الاجتهاد القضائي استقر على أن طبيعة الإشكال التنفيذي هي طبيعة 

والبت فيه من اختصاص القضاء، يتم الفصل فيه بموجب حكم قضائي قابل للطعن، وأن قضائية 

المحكمة المختصة يتم بطريقتين هما: بشكل تظلم من قبل المحكوم عليه ضد  إلىم الإستشكال تقدي

قرار النيابة العامة وهنا لا يشترط في تقديمه مدة معينة، أما الطريقة الثانية فهي تتم عن طريق 

عليها عند كتاباً للمحكمة مصدرة القرار تطلب فيه البت في موضوع استشكل  بإرسالهاالنيابة العامة 

 التنفيذ. 

اختلفت الدراسة الحالية عن دراسة حميد بأنها تعرضت بالتخصيص لقضايا تنظيم ومعالجة 

الإشكال في التنفيذ في التشريعين الفلسطيني والأردني على وجه الخصوص، في حين أن دراسة 

مسائل المتعلقة حميد عمومية وغير مرتبطة بتشريع محدد، كما أن الدراسة الحالية اكثر شمولية لل
                                                             

 .arab.com-www.law الموقع على ، شبكة القانونيين العرب، متاحالإشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية: 1911حميد، نوار،  (1)

http://www.law-arab.com/
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بإشكالات التنفيذ بدءاً من تعريفه مروراً بأنواعه وأسبابه وشروط قبوله، والطبيعة القانونية له وجهات 

القانونية المترتبة على دعوى  الآثار إلىالاختصاص والطعن في قرارات الإشكال في التنفيذ وصولًا 

 الإستشكال في التنفيذ. 

 والتوزيع، للنشر محمود دار والمدنية، الجنائية التنفيذ تإشكالا(: 6112)هرجة مرجي دراسة-1

جراءات بالتنفيذ، بالإشكال التعريف الدراسة هذه في يتم حيثمؤلف.   وطرق الإشكال رفع وا 

 (1) الإشكال. في الصادر الحكم في الطعن

 في أهميتها وتظهر والجزائي، المدني القانون في التنفيذ بين المزج إلى الدراسة هذه هدفت

وبكونها  الجزائي، بالجانب خاصة ودراستنا المصري القانون بدراسة المجال هذا في اختصت أنها

 تختلف دراستنا أن ذلك إلى ونضيف والأردني، الفلسطيني القانونيين في الموضوع هذا تتناول سوف

 ولأص قانون في التنفيذ إشكالات موضوع في التحليل ستتناول بأنها أيضا الدراسة هذه عن

 الفلسطيني. الجزائية الإجراءات وقانون الأردني الجزائية المحاكمات

 كون التنفيذ إشكاليات موضوع في والدراسة بالتحليل ستتناول أنها :الدراسة هذه في الجديد

 قد دراسات هناك بأن القول يمكن ولا النشأة، حديث قانون هو الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون

 ويجب المجاورة، الدول دراسات على تنصب الأحيان غالب في وان قبل، من وضوعالم هذا تناولت

 مقارنة التنفيذ إشكاليات ومعالجة الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون خلال من النظرية هذه إبراز

 .الأخرى الدول مع

                                                             

 . 9 ص القاهرة، مؤلف، ، عوالتوزي للنشر محمود دار ،والمدنية الجنائية التنفيذ إشكالات:  1996 مرجي، هرجة، مصطفى (1)
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 القاهرة، الجنائية، المواد في التنفيذ إشكالات(:  0912)أحمد عبد الظاهر الطيب  دراسة-2

 (1)والتوزيع.  للنشر محمود دار  مؤلف

 فيه بالنظر المختصة والمحكمة في التنفيذ الإشكال ماهية توضيح إلى الدراسة هذه تهدف

 في الإشكال بها نظريُ  التي الإجراءات إظهار في الدراسة هذه أهمية وتكمن قبوله، وشروط وأسبابه

 الدراسة هذه عن دراستنا وتختلف. التنفيذ في حاصلال والإشكال عنطال وطرق فيه والحكم التنفيذ

 خلال من النظرية هذه إبراز يجب انه بحيث المجاورة، الدول دراسات على تنصب دراستنا بان

 . الأخرى الدول مع مقارنة التنفيذ إشكاليات ومعالجة الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون

شكالاته، الجنائية لأحكاما تنفيذ(: 0913) السحماوي إبراهيم دراسة -7  العربية، النهضة دار وا 

 (2). مؤلف

جراءات الجنائي التنفيذ في العامة والأحكام التنفيذية السندات الدراسة هذه تتناول  وا 

شكالات جراءاته الجنائي بالتنفيذ التعريف إلي الدراسة هذه هدفت وقد، التنفيذ وا   خلالها من التي وا 

 أنها في الدراسة هذه أهمية وتظهر الجنائية، الأحكام في التنفيذ إشكالات إلى بالإضافة التنفيذ يتم

 .الجنائي التنفيذ في العامة والأحكام التنفيذية السندات دراسة في النظر أمعنت

 تنفيذ لإشكالات القانونية الطبيعة وتوضح تبين دراستنا بأن الدراسة هذه عن الحالية دراستنا وتختلف

 . الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون في التنفيذي الإشكال لدعوى القانوني ظاموالن الجزائي الحكم

                                                             

 . 16 – 15 ص والتوزيع، للنشر محمود دار ،الجنائية المواد في التنفيذ إشكالات: 1986 الظاهر، عبد حمدأ الطيب، (1)

شكالاته الجنائية الأحكام تنفيذ: 1981 إبراهيم، السحماوي، (2)  .15 – 11 ص مصر، مؤلف، العربية، النهضة دار ،وا 
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 التعقيب على الدراسات السابقة 

من خلال مراجعة الباحث للدراسات السابقة، يلاحظ أنها تناولت موضوع إشكالات تنفيذ 

جوانب  اكثر من أوالأحكام الجزائية من جوانب مختلفة، حيث ركزت كل دراسة على جانب 

تناولت تشريعات متعددة كالتشريع المصري، السوري، الجزائري، إلا  أنهاالإشكال في التنفيذ، كما 

أن أياً منها لم تكن دراسة مقارنة بين تشريعين أو أكثر بخصوص إشكالات التنفيذ، ومع ذلك فهي 

كالات تشكل إضافات للدراسة الحالية من خلال عرض وجهات نظر عديدة تتعلق بجوانب إش

 التنفيذ المختلفة والمتعددة. 

وعليه فإن الدراسة الحالية تميزت عن الدراسات السابقة بالشمولية من جهة، والمقارنة من جهة 

 أخرى: 

الجزائية من حيث ماهية  الأحكامفالشمولية لأن الدراسة الحالية بحثت إشكالات التنفيذ في 

تقديمه وأسبابه، ومن ثم بحثت التكييف والطبيعة  الإشكال في التنفيذ وأنواعه وشروط قبوله وطرق

القانونية لإشكالات التنفيذ، والمحكمة المختصة في دعوى الإشكال في التنفيذ والفصل فيها، ومن 

من المفاهيم مثل الطعن في الأحكام والخطأ به تمييز الإشكال في التنفيذ عما يشببه  إلىثم تطرقت 

النظام القانوني لدعوى  إلى، إضافة الأحكامسير الغموض في المادي وتصحيح الخطأ المادي وتف

جراءاتالإشكال في التنفيذ من حيث محكمة الاختصاص   والآثارنظر دعوى الإشكال في التنفيذ  وا 

القانونية المترتبة على رفع دعوى الإشكال والطعن في الحكم الصادر في دعوى الإشكال، أي أن 

 انب إشكالات التنفيذ، وليس جانباً أو أكثر من هذه الجوانب. الدراسة الحالية شملت مختلف جو 

الجزائية بكل ما  الأحكامأما المقارنة فإن الدراسة الحالية هي دراسة مقارنة بين إشكالات التنفيذ في 

الجزائية  الإجراءاتيتعلق بها من مفاهيم ومسائل قضائية بين التشريعين الفلسطيني استناداً لقانون 
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لسنة  9رقم ) الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول(، وبين قانون 1991لسنة  2رقم ) الفلسطيني

كالتشريع المصري، مما يعطي الدراسة الحالية  أخرىتشريعات  إلىوتعديلاته( مع التطرق  1961

تحديد نقاط الضعف في هذه التشريعات فيما يتعلق بإشكالات التنفيذ من خلال المقارنة بين  إمكانية

 يعات المقارنة. التشر 

 تاسعاً: منهجية الدراسة 

 من المحتوى تحليل بأسلوب وعمل التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحث استخدم .1

 من الواقعة والإشكالات الجزائي الحكم تنفيذ في المتعلقة القانونية النصوص وتحليل دراسة خلال

 وقانون (1991 لسنة 2) رقم الفلسطيني ئيةالجزا الإجراءات قانون في الحكم هذا تنفيذ خلال

 .الأردني الجزائية المحاكمات أصول

 أصول قانون في الواردة القانونية النصوص مقارنة خلال من المقارن المنهج الباحث استخدم .1

 .الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون ونظيره الأردني الجزائية المحاكمات

 عاشراً: الإطار النظري 

 في التنفيذ لإشكالات متنوعة أنظمة وضع على المتحضرة الشرائع جميع حرصت لقد

 مراحلها أهم من مرحلة في ،الجنائية العدالة تحقيق لحسن عنها غنى لا كوسيلة ،الجزائية الأحكام

 هذه وفي النفاذ، وواجب نهائيا بها الحكم صيرورة بعد وذلك العقوبة، تنفيذ إلى الانتقال مرحلة وهي

 الإجراءات قانون في التنفيذ إشكالات موضوع يثيرها التي العديدة المشكلات معالجة يتمس الدراسة

 ذإ الموضوع، هذا تعالج التي القانونية النصوص في الواضح النقص ظل في الفلسطيني الجزائية

 خمس نصوص خلال من إلا التنفيذ إشكالات يعالج لم الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون نأ
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 الإجرائية القوانين لبعض اللجوء خلال من النقص هذا استكمال يتطلب الذي الأمر قطف مواد

 . الموضوع هذا حول الفقهية والاجتهادات العامة والمبادئ الأخرى

 وأهمية أهداف إلى بالإضافة وأسئلتها، الدراسة مشكلة على الأول الفصل في وقفنا نأ وبعد 

 غيرها عن الدراسة هذه يميز وما السابقة والدراسات اسةالدر  مصطلحات وأوضحنا الدراسة وحدود

 .الدراسات من

 على والوقوف الجزائي، الحكم تنفيذ لإشكالات القانونية الطبيعة الثاني الفصل في سنتناول

 وشروط قبوله وأسبابه.  أنواعه، وبيان به والتعريف الجزائي الحكم تنفيذ إشكال ماهية

 المواد في التنفيذي الإشكال لدعوى القانوني النظام لدراسة محلا الثالث الفصل في وسيكون

 المختصة المحكمة تحديد في الفقهي والخلاف التنفيذي الإشكال بنظرية والاختصاص  الجزائية

وتمييز الإشكال في التنفيذ عما يختلط به من مفاهيم مثل الطعن  الإشكالات، هذه مثل في بالنظر

 موقف وبيان، والخطأ المادي وتفسير الغموض في الأحكام الجزائية، في الإحكام والعقبات المادية

، مقارنة التنفيذ لإشكال والموضوعية الشكلية والشروط التنفيذي الإشكال بنظر الفلسطيني المشرع

 .بما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وقانون الإجراءات الجنائية المصري

 عليه المترتبة القانونية والآثار التنفيذي ستشكالالإ دعوى نظر جراءاتلإ الرابع الفصل وسنخصص

جراء الخصوم سماع في المحكمة وحق والمستشكل العامة النيابة وحضور  اللازمة التحقيقات وا 

 في الصادر الحكم أثار في والمتمثلة الإشكال رفع على المترتبة القانونية الآثار إلى بالإضافة

 في الصادر الحكم في الطعن لقبول العامة والشروط ، الحكم هذا في طعنوال الإشكال دعوى

 .الحكم في الطعن وطرق الإشكال

 .والتوصيات والنتائج للخاتمة الخامس الفصل وسنخصص
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 الفصل الثاني

 ماهية الإشكال في التنفيذ )تعريفه وأنواعه وشروط قبوله وأسبابه(

 : وتقديم تمهيد

لة مستقلة بذاتها عن مرحلة التقاضي، فبعد صدور الحكم في تعتبر مرحلة التنفيذ مرح

 ،قضية جزائية ويكتسب الحكم الدرجة القطعية، فمن متممات ذلك الحكم الصادر في تلك القضية

تنفيذه من خلال دوائر التنفيذ، وحيث أن هذا التنفيذ غالباً ما يتم جبراً، فهنا تنشأ إشكاليات تعترض 

  .هر مفهوم الإشكال في التنفيذ، كعارض من عوارض تنفيذ الحكم الجزائيطريق التنفيذ ومن هنا ظ

فالإشكال في التنفيذ على جانب كبير من الأهمية في الحياة القانونية الإجرائية، وللتوفيق بين 

نظم وقد الغير من جهة أخرى،  أوالمصالح المتعارضة لطالب التنفيذ من جهة، والمُنفذ ضده 

 كما للغير الاعتراض على التنفيذ أوالتنفيذ  لأطرافلات التنفيذ وأعطى الفرصة المُشرع أحكام إشكا

التنفيذ، لذلك  لإشكالاتاهتمت التشريعات المختلفة بوضع العديد من النصوص القانونية المنظمة 

بمكان التعرف على ماهية الإشكال في التنفيذ وأنواعه وشروط قبوله وأسبابه، وهذا ما  الأهميةمن 

ماهية إشكالات التنفيذ وأنواعها،  الأوله هذا الفصل وذلك من خلال مبحثين، يتناول المبحث تضمن

 ب إشكالات التنفيذ وشروط قبولها.ويتناول المبحث الثاني أسبا
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 المبحث الأول

 ماهية إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي

تشريعية لم تحدد تعريفاً التشريعي لإشكالات التنفيذ، إلا أن النصوص ال بالرغم من التقنين

محدداً للإشكال في التنفيذ، بل تركت معظم التشريعات بما فيها التشريع الفلسطيني والتشريع 

، لذلك سوف نتناول في هذا المبحث تعريف الفقه والاجتهاد إلىالأردني تعريف الإشكال في التنفيذ 

 ثاني(. إشكالات التنفيذ )مطلب أول( وأنواع إشكالات التنفيذ )مطلب 

 المطلب الأول: التعريف بإشكالات التنفيذ وطبيعتها 

 الفرع الأول: التعريف بإشكالات التنفيذ. 

( 1991لسنة  2لم يُعرف المُشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )

ني والمصري الإشكال في التنفيذ، شأنه في ذلك شأن غالبية التشريعات المقارنة كالتشريع الأرد

والسوري، تاركاً ذلك للفقه والقضاء، لذلك حاول الفقه وضع تعريف للإشكال في التنفيذ بأنه: "كل 

بالكيفية التي يتعين  أونزاع بشأن القوة التنفيذية للحكم الجزائي سواء  تعلق ذلك بوجود هذه القوة، 

 ( 1)من خلالها تنفيذ الحكم". 

كالات التنفيذ في الأحكام الجزائية، بل اعتبرها من أما القانون الأردني فلم يعرف إش

الإجراءات القضائية، ورغم إخضاعه مرحلة التنفيذ لرقابة القاضي، إلا أنه نص على اختصاص 

بإشكالات التنفيذ، بحيث يُنفذ الحكم الجزائي على الوجه المطابق لنصوص بالنظر القضاء وحده 

 ( 2)ة التي أصدرت الحكم. دته المحكماالقانون، وعلى الوجه الذي أر 

                                                             

 .5، مرجع سابق، ص الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائيةحميد: العيلة، عبد ال (1)

، بحث غير منشور، عمان، الأردن، الإشكال في التنفيذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني: 1998الطراونة، عبد القادر،  (2)
 .6ص
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في تنفيذ  للإشكالالجنائية لم يضع تعريفاً محدداً  الإجراءاتكما أن المشرع المصري في قانون 

في التنفيذ، ومن  للإشكالالجنائية، وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد  الأحكام

 : الآتيةتعريفات الفقه والقضاء نورد التعريفات 

قضائية الغرض منها وقف  أوتعريف الفقه فالإشكال في التنفيذ هو: "منازعة قانونية وفقاً ل

ذلك لا يعتبر إشكالًا في  إلىقانونية يتعارض معها تنفيذ الحكم، واستناداً  لأسبابالتنفيذ  إجراءات

لمنع رجال استعمال القوة  أوالتنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ، 

 ( 1)وضع المتاريس".  أو الأبواب إغلاقالسلطة العامة من التنفيذ مثل 

أما الإشكال في التنفيذ وفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء في مصر فهو: "تظلم من 

تنفيذه، فإلاشكال في  بإجراءاتتنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم، وتتصل  إجراء

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري لا يعتبر نعياً على الحكم، 511لحكم المادة ) التنفيذ تطبيقاً 

 ( 2)بل نعياً على التنفيذ ذاته، وهو أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام". 

( أن: "إشكالات التنفيذ 119الجزائية الفلسطيني فقد ذكر في المادة ) الإجراءاتأما قانون 

 ( 3)المحكمة التي أصدرت الحكم".  إلىل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ، يرفع هي ك

وتعديلاته( فقد أورد في  1961لسنة  9رقم ) الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولقانون  أما

المحكمة التي  إلى(أن الإشكال في التنفيذ: "هو كل نزاع من محكوم عليه يرفع 262المادة رقم )

  (4)م".أصدرت الحك

                                                             

، متاح على الموقع 1قوانين الشرق، ص ، منتدى الإشكال في تنفيذ الأحكام والأوامر الجنائية: 1911يوسف، محمود،  (1)
www.eastlawsacademy.com(  19/1/1916. تم الاسترجاع بتاري ) 

(، والمحكمة العليا الإدارية، 1/5/1991(، جلسة )1961( لسنة )15819، الطعن رقم )النقض الجنائيمحكمة النقض المصرية،  (2)
 (. 51(، مكتب فني )11/2/1997(، جلسة )1717( لسنة )1156طعن رقم )ال
 (. 119(، المادة )1991لسنة  2قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) (3)

 (. 262(، المادة )1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ) (4)

http://www.eastlawsacademy.com/
http://www.eastlawsacademy.com/
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 يلاحظ تطابق مفهوم الإشكال في التنفيذ بين التشريعين الأردني والفلسطيني.

وعرفه محمد حسني عبد اللطيف بأنه: "إشكالات التنفيذ هي منازعات مستعجلة تتعلق 

قاضي الأمور المستعجلة  إلىالمستعجلة، أو  للأمورقاضي التنفيذ بصفته قاضياً  إلىبالتنفيذ وترفع 

 إيقافالغير، ويكون المقصود منها  أوالمدين  أواضياً للتنفيذ، سواء  من جانب الدائن باعتباره ق

  (1)استمراره". أوالتنفيذ 

ر الإشكال في التنفيذ منازعة مستعجلة تُرفع إلى قاضي بتميز التشريع المصري بكونه اعت

والتشريع الفلسطيني من مفهوم الأمور المستعجلة باعتباره قاضياً للتنفيذ، بينما خلا التشريع الأردني 

 المنازعة المستعجلة ومن مفهوم قاضي الأمور المستعجلة. 

في التنفيذ عدة نقاط  للإشكال الأخرىيتضح من تعريف الفقه والقضاء والتعريفات الاجتهادية 

 أهمها: 

  الدعوى التي صدر فيها الحكم بإجراءاتيخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق 

 . تنفيذهالمستشكل في 

  يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم

 ضمناً.  أو المستشكل في تنفيذه صراحةً 

 التنفيذ لا تعتبر نعياً على الحكم، بل نعياً على تنفيذه.  إشكالات 

  الدعوى. لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض 

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ

من المعلوم أن جميع القوانين على اختلاف أنواعها أقرت بمبدأ "حجية الأمر المقضي به" 

لأنه من الضروري، بل من اللازم وضع حداً نهائياً للنزاع حتى لا يتكرر هذا النزاع وفقاً لأهواء 
                                                             

 . 117، دار عالم الكتب، القاهرة، ص 1، طمة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةالنظرية العا: 1991عبد اللطيف، محمد حسني،  (1)
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الأمر المقضي به هو تعلقه بالنظام العام، بمعنى أنه لا يمكن الخصوم وخصائص مبدأ حجية 

في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى الرغم من أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية واكتسب  إثارته

المحاكمة وفقاً لنص  إعادةالمقضي به، إلا أنه قد تزول عنه هذه الصفة عن طريق  الأمرحجية 

النظر وفقاً لنص  إعادةعن طريق  أوالجزائية الفلسطيني،  راءاتالإج( من قانون 277المادة )

الاعتبار وفقاً لنص  إعادةعن طريق  أوالجنائية المصري،  الإجراءات( من قانون 111المادة )

، أو عن طريق النقض بأمر خطي الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 261/1المادة )

 (1). ذكورةوفقاً لما نظمته التشريعات الم

تنفيذ  إجراءتظلم من  باعتبارهفي ضوء ذلك فإن الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ 

تنفيذ الحكم، يمكن توضيحها في  بإجراءاتالحكم، مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل 

 شقين هما: 

 الأحكامعلى تنفيذ  الأول: السند القانوني: السند القانوني للإشكال في التنفيذ هو حرص المشرع

على الوجه المطابق لصحيح القانون، ويتضمن بالتالي تنفيذه على الوجه الذي عنته وقصدته 

ذلك تتجلى في أنه اذا كانت غاية الدعوى أن يصدر فيها  وأهميةالمحكمة التي أصدرت الحكم، 

عية، فإن هذه الحقيقية القانونية والموضو  إلىحكم بات فاصل في موضوعها، هو أدنى ما يكون 

الغاية تكمن في تنفيذ الحكم على الوجه الصحيح المطابق للقانون، وبالتالي فإن سند نظام الإشكال 

 ( 2)في التنفيذ هو ضمان أن تنقضي الدعوى بحكم صحيح، من حيث تنفيذه. 

                                                             

، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: 1998كيلاني، أسامة،  (1)
 . 122نابلس، فلسطين، ص 

 . 18، مرجع سابق، ص التنفيذ في الأحكام الجنائية إشكالاتعاشور، أحمد شاهر،  (2)
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له من رع وجعي التنفيذ أنه ذو طبيعة قانونية، حيث اسنده المشالثاني: التكييف القانوني للإشكال ف

قضائية لرفعة، وجعل الفصل فيه بحكم قضائي قابل للطعن  إجراءات اختصاص القضاء، وضمن

 (1). الأحكاموله حجية وقوة 

إن التكييف الصحيح للإشكال في التنفيذ أنه مرحلة من مراحل وذهب رأي إلى القول ب

لصادر فيها تنفيذاً صحيحاً بتفنيد الحكم ا إلا ،الدعوى الجنائية، فالدعوى الجنائية لا تبلغ غايتها

الفصل في صحة التنفيذ لا في صحة الحكم،  إلىمطابقاً للقانون، والإشكال في التنفيذ يهدف 

على الوجه المطابق لصحيح  الأخيرة إجراءاتهاوبالتالي فهو وسيلة لضمان سير الدعوى في 

 ( 2)القانون. 

من خلال وبشكلٍ مفصّل شكال في التنفيذ التكييف القانوني للإ سنقف على أننا إلى الإشارةتجدر 

 الفصل الثالث لاحقاً. 

 المطلب الثاني

 أنواع إشكالات التنفيذ. 

 القطعي. أوفي التنفيذ نوعان هما: الإشكال الوقتي والإشكال الموضوعي  الإشكال

  الفرع الأول: الإشكال الوقتي )المؤقت(.

المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين  فيهالذي يطلب  أما الإشكال الوقتي )المؤقت( فهو

صدور الفصل في موضوع الدعوى الجزائية نهائياً، وهو يرد على تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل في 

واقعة عارضة كما لو أصيب  إلىدعوى الإشكال في التنفيذ من محكمة الموضوع، وقد يستند 

عن، حينها يجوز لمحكمة الإشكال أن أن الحكم غير نهائي وهو محل ط أوالمحكوم عليه بالجنون، 

                                                             

 .2، ورقة بحثية، نقابة المحامين المصرية، القاهرة، ص التكييف القانوني للإشكال في التنفيذ: 6112الخواجا، أحمد،  (1)

 .  52، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةعاشور، أحمد شاهر:  (2)
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أن تفصل محكمة الموضوع في  أن يزول العارض، أو إلى إلىتقضي بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً 

  (1)النزاع بصفة نهائية.

تنفيذ الحكم الجزائي مؤقتاً اذا دعت  إيقافالمشرع الفلسطيني النيابة العامة سلطة  وقد منح

الجزائية الفلسطيني على ذلك  الإجراءات( من قانون 111)ة، حيث نصت المادة صحي أسبابلذلك 

المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً  إلىبالقول: "للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع 

 ( 2).لأسباب صحية"

ويلاحظ بأن هذه السلطة الممنوحة للنيابة العامة هي سلطة تقديرية لها، تستطيع بموجبها 

ودون  الإطلاقالحكم مؤقتاً حتى لو يقدم الإشكال في التنفيذ، لأن نص المادة جاء على  وقف تنفيذ

 المحكمة".  إلىعليه ذات المادة بعبارة "وقبل تقديم النزاع تحديد شروط وما يؤيد ذلك ما نصت 

ذ بوقف التنفي الأمرالمحكمة سلطة  أعطىأيضاً فقد  الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولقانون  أما

المحكمة أن  إلىحتى يفصل في النزاع، ويمكن للنيابة العامة عند الاقتضاء ولكن قبل تقديم النزاع 

 إلى( والتي تنص على: "يقدم النزاع 262/1توقف تنفيذ الحكم، وذلك ما نصت عليه المادة )

أن  الأحوالل سرعة..."، وللمحكمة المختصة وفي كالمحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه ال

 إلىتأمر بوقف التنفيذ حتى يُفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع 

  (3)المحكمة المختصة، أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً". 

وفي التشريع المصري فإن سلطة المحكمة تنحصر في مسألة الإشكال الوقتي في وقت 

وذلك حسب نص  (4) زاع نهائياً من محكمة الموضوع.تنفيذ الحكم المستشكل لحين الفصل في الن

                                                             

 . 19، دار النهضة العربية، القاهرة، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 1991م حامد، طنطاوي، إبراهي (1)

 (. 111قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، المادة رقم ) (2)
 (.262/1قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، المادة رقم ) (3)
 . 18، مرجع سابق، ص امر الجنائيةالإشكال في تنفيذ الأحكام والأو  يوسف، محمود: (4)
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المحكمة  إلىالجنائية والتي تنص على أنه: "يقدم النزاع  الإجراءات( من قانون 515المادة )

أن تأمر بوقف التنفيذ حتى  الأحوالبواسطة النيابة العامة على وجه السرعة...". ولها في كل 

المحكمة أن توقف تنفيذ  إلىقتضاء وقبل تقديم النزاع يُفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الا

  (1)الحكم مؤقتاً. 

 الأردنيالوقتي )المؤقت( في التشريعات  الإشكاليلاحظ وجود تشابه كبير في مسألة و 

المؤقت هو الذي يرد على تنفيذ حكم بقصد طلب  الإشكالوالفلسطيني والمصري، ويرى الباحث أن 

شريطة أن يكون الطعن ما  ،فصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوعوقف تنفيذه مؤقتاً حتى يُ 

الحكم المستشكل فيه قبل الفصل في الإشكال،  ذا تم الفصل في الطعن المرفوع علىزال مفتوحاً فإ

 رفضه.  متعيناً  الأثريصبح عديم  الإشكالفإن 

 الموضوعي )القطعي(.  الإشكالالفرع الثاني: 

النهائي هو الذي يرد على تنفيذ حكم بطلب وقف تنفيذه  أوالقطعي  أوالموضوعي  الإشكال

المنازعات المتعلقة بسند التنفيذ، كما لو كان  أمثلتهالمقضي به، ومن  الأمرنهائياً ولو حاز حجية 

المنازعة في  أوأن العقوبة انقضت بالتقادم،  أوصادراً بعد انقضاء الدعوى،  أوالحكم منعدماً، 

المنازعة في أن المطلوب التنفيذ عليه  أوالجب،  مبدأ عمالإ أوقوبة المقضي بها، احتساب مدة الع

 ( 2)شخص آخر غير المحكوم عليه، وكل المنازعات المرفوعة من الغير. 

منع  أووالإشكال الموضوعي هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائياً، 

به، وهنا تمتد سلطة المحكمة في الإشكال المقضي  الأمرحجية  تنفيذه حتى بعد أن حاز

                                                             

 (. 515قانون الإجراءات الجنائية المصري، المادة ) (1)
 . 16، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (2)
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ذا ما توافر سبب صحيح لمنع تصحيح تنفيذه إ أوالموضوعي لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائياً، 

 (1)التنفيذ أو التصحيح. 

الموضوعي  الإشكالمسألة  إلى الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصوللم يتطرق قانون و 

، حيث لم تتطرق المواد التي نظمت الإشكال الفلسطينيئية الجزا الإجراءات)القطعي( ومثله قانون 

( التي تنص على: 112في المادة ) إشارةمن خلال  إلا ،في التنفيذ لموضوع الإشكال الموضوعي

المقررة في  والأوضاع"إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يُفصل في ذلك النزاع بالكيفية 

 المواد السابقة". 

( 262/1في المادة ) الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولبق على قانون والأمر نفسه ينط

التي تنص على: "إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية 

المقررة في الفقرتين السابقتين"، كما أن محكمة النقض المصرية قضت بأن القانون لا  والأوضاع

مؤقت، إذ أن الطلب في جميع  إيقافنهائي وطلب  إيقافلب بين ط الإشكاليفرق في دعوى 

 ( 2)المؤقت للتنفيذ".  بالإيقافالحالات لا يكون إلا 

أن الاختلاف بين الإشكال الوقتي وبين الإشكال الموضوعي، في أن  ويرى رأي فقهي

جوازه  أوالفصل في الإشكال الموضوعي لا يتوقف على التوقيف المؤقت للتنفيذ، بل يمس صحته، 

تصحيح هذا التنفيذ، ويخضع  أومنع تنفيذ الحكم،  إلىفي ذاته فتمتد بذلك سلطة محكمة الإشكال 

 (3)حكمها لرقابة القانون )الطعن بالنقض(. 

                                                             

 . 911، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1ط شرح قانون الإجراءات الجنائية،: 1988حسني، محمود نجيب،  (1)
، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، إشكالات التنفيذ في المواد الجناية في ضوء الفقه وقضاء النقض: 1995فودة، عبد الحكم،  (2)

 . 111ص 
 . 17، مرجع سابق، صإشكالات التنفيذ في المواد الجنائيةالطيب، أحمد عبد الظاهر:  (3)
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المؤقت والقطعي يتمثل في أن حجية الحكم الصادر  الإشكالكما أن الاختلاف بين نوعي 

القطعي  الإشكالالحكم الصادر في  أماليها، تند إتزول بزوال الواقعة التي اس الوقتي الإشكالفي 

 ( 1)فله حجية دائمة. 

الوقتي تنحصر في وقف تنفيذ الحكم  الإشكالفي حالة  الإشكالكما أن سلطة محكمة 

الموضوعي فسلطة  الإشكالفي حالة  أماصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، مؤقتاً ريثما يف

 (2)تصحيحه.  أوقف التنفيذ، اذا ما توافر سند صحيح لمنع التنفيذ تمتد لتشمل و  الإشكالمحكمة 

 إشكال إلىيرى الباحث أن الفقه قسم إشكالات التنفيذ وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب تنفيذه 

الحكم  أوموضوعي وهو الذي يطلب فيه المستشكل حسم موضوع المنازعة، كالحكم بصحة التنفيذ، 

شكال مؤقت وهو ا لذي يطلب فيه المستشكل الحكم بوقف التنفيذ لحين تفصل محكمة ببطلانه. وا 

يحكم بوقف التنفيذ  أوالموضوع في النزاع نهائياً، كالحكم بالاستمرار في التنفيذ حتى يحكم بصحته 

 حتى يحكم ببطلانه. 

 

                                                             

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، محاكمات الجزائية: نظريتا الأحكام وطرق الطعن فيهاشرح قانون أصول ال: 1991السعيد، كامل،  (1)
 . 196عمان، الأردن، ص 

 . 19، مرجع سابق، صإشكالات التنفيذ في المواد الجنائيةالطيب، أحمد عبد الظاهر:  (2)
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 المبحث الثاني

 أسباب الإشكال في التنفيذ وشروط قبوله

لا قُضي بعدم قبول هذا يتعين توافر عدة أسباب وشروط لقبول ا لإشكال في التنفيذ، وا 

الإشكال، ولقد وُجد اختلافاً في وجهات نظر الباحثين وفقهاء القانون في تحديد أسباب الإشكال في 

مجموعات يندرج تحت كلٍ منها مجموعة من الأسباب، منها ما هو  إلىالتنفيذ، فمنهم من قسمها 

المطلب الأول لأسباب الإشكال في التنفيذ، في حين شكلي، ومنها ما هو موضوعي، لذلك سنفرد 

 نفرد المطلب الثاني لشروط قبول الإشكال في التنفيذ. 

 المطلب الأول

 أسباب الإشكال في التنفيذ

من  أوعدم جوازه بناءً على القانون، سواء  في ذاته،  إلىترد أساب الإشكال في التنفيذ 

قسمين،  إلىلتالي فإن أسباب الإشكال في التنفيذ تنقسم بها، وبا حيث الكيفية التي يُراد إجرائه

والثاني، أما الفرع الثالث فسوف يتناول رأي الفقه في أسباب الإشكال  الأولنوضحها في الفرعين 

 في التنفيذ.

 في التنفيذ من حيث قوته التنفيذية.  الإشكال أسباب: الأولالفرع 

 أوقوة التنفيذية، وبناءً عليه فإذا لم يوجد حكم، ي يقوم التنفيذ فلا بد من حكم، تتضمنه اللك

وجد ولكن لم تكن له القوة التنفيذية، كان التنفيذ غير مقبول قانوناً، ومؤدى ذلك أن يعتبر سبباً 

ن كان له وجوده القانون ، إلا أنه ليست له القوة التنفيذية، ومن أهم صور يللإشكال في التنفيذ، وا 

 شكال في التنفيذ نورد الصور الآتية: القوة التنفيذية كسبب للإ
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عدم وجود حكم يصلح سنداً قانونياً للتنفيذ: وهي أبرز الصور، حيث يمكن الادعاء بأن  :أولاً 

الحكم المراد تنفيذه هو حكم منعدم، وبالتالي ليس له وجود قانوني حتى ولو كانت طرق الطعن فيه 

بانعدامه يصلح سبباً للإشكال في تنفيذه، ومن قد انقضت مواعيدها، ومن ثم فإن الادعاء به، أي 

 الأمثلة على هذه الصورة: 

إذا صدر حكم غيابي بحق شخصٍ معين، ثم حضر ذلك الشخص، أو قبض عليه قبل سقوط  .1

 وجوده القانوني.  ة، بطل هذا الحكم وبالتالي انتفىالعقوبة بمضي المد

خلال المدة المقررة لتقادم الدعوى  لهمخالفة، ثم لم يعلن  أوإذا صدر حكم غيابي في جنحة  .1

يذ لا يرتكز إلى سنده الجنائية، انقضت الدعوى وزال الحكم باعتباره آخر إجراءاتها، وكان التنف

 في التنفيذ.  للإشكالصلح بذلك أن يكون سبباً القانوني، 

 حكمولم يتيسر الحصول على صورة ال، )التمييز( إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض .2

المقررة للطعن قد استوفيت، وبالتالي  الإجراءاتالمحاكمة متى كانت  بإعادةتقتضي المحكمة 

بذلك سبباً للإشكال في  سند قانوني وصلح إلىإذا أُريد تنفيذ الحكم، كان التنفيذ لا يستند 

 (1)التنفيذ.

ن ليست له القوة يح، ولكثانياً: انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم: وهذه الحالة تتطلب وجود حكم صح

 ، فهو بناءً على ذلك لا يصلح سنداً قانونياً للتنفيذ، ولهذه الحالة عدة صور منها: التنفيذية

قد يكون الحكم صالحاً في ذاته لاكتساب القوة التنفيذية، ولكنه لم يكتسبها بعد، فيكون التنفيذ  .1

ون تنفيذاً عير مطابق لصحيح القانون بذلك سابقاً على لحظة اكتسابه قوته التنفيذية، ومن ثم يك

الاستئناف، ولم تنقضي مواعيده، ولم تتوافر  أومثل: أن يكون الحكم قابلًا للطعن بالمعارضة 

 حالات التنفيذ المعجل. 

                                                             

 . 69-59، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية عاشور، أحمد شاهر: (1)
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أن تكون للحكم قوته التنفيذية ولكنها معلقة على شرط، مثل حالات العقوبة مع وقف التنفيذ وفقاً  .1

 إيقاف إلىحق للمحكوم عليه أن يستشكل في التنفيذ استناداً  ريد تنفيذه يصوص القانون، فإذا أُ لن

  (1)قوته التنفيذية. 

أن يكون للحكم قوته التنفيذية ولكنها زالت عن قضاء غير جائز التنفيذ، ومثاله: الحكم المشمول  .2

وم بها ويعتبر ، إذ لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكدون إلغائه الإيقافالتنفيذ إذا مضت مدة  بإيقاف

  (2) الحكم كأن لم يكن.

الجنائية المصري قد اسهب في تفصيل  الإجراءاتوعند النظر في التشريعات نجد أن قانون 

( من قانون 59، 55( والمواد )557، 295الإشكال في التنفيذ من خلال مواد عديدة منها ) أسباب

 العقوبات. 

الإشكال في التنفيذ، بل تطرق إليها بشكلٍ  سبابأ إلىأما المُشرع الأردني فلم يتطرق مباشرة 

كل محكوم عليه  إلىالاعتبار  إعادة( التي تنص على: "يجوز 261مبهم في نصوص المادة )

 جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية:  أوبجناية 

 سقطت بالتقادم.  أوصدر عنها عفو،  أوأن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت  -أ

صدر العفو عنها مدة ست  أوأن يكون قد انقضى من تاري  انتهاء العقوبة المحكوم بها،  -ب

 سنوات". 

أن الحكم الجزائي حتى يصبح نهائياً وباتاً وقابلًا للتنفيذ،  فالأصلفي التشريع الفلسطيني  أما

لك حرصاً يجب أن يكون صادراً عن محكمة مختصة، واستنفذ جميع طرق الطعن المقررة قانوناً، وذ

                                                             

، دار مصر للإصدارات إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية في ضوء الفقه وأحكام القضاء: 1999عناية، حسن عبد اللطيف،  (1)
 .71-72القانونية، القاهرة، ص 

 .71المرجع نفسه، ص  (2)
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من المُشرع لأن يجري تنفيذه على الوجه المبين في القانون، ويكون ذلك بضرورة تنفيذه وفقاً لما 

  (1)هي:  أمورأرادته المحكمة المختصة التي أصدرته، مما يعني أن إشكالات التنفيذ تتعلق بأربعة 

 النزاع في سند التنفيذ.  .1

 التنفيذ على غير المحكوم عليه.  .1

 ر المحكوم به. التنفيذ بغي .2

 عدم قدرة المحكوم عليه على تحمل التنفيذ.  .1

جراءاتهالفرع الثاني: أسباب الإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي المتعلقة بنطاقه   . وا 

نوع العقوبة التي يراد بها، ومثاله:  إلىمن حيث نطاق التنفيذ، يستند الإشكال في التنفيذ 

مدعياً أنه يراد التنفيذ عليه بعقوبة الأشغال الشاقة، أو أن أن يستشكل المحكوم عليه بعقوبة الحبس 

 يستشكل المحكوم عليه بالغرامة مدعياً أنه يُراد التنفيذ عليه بمصادرة مالٍ معين. 

نزاع حول مقدار العقوبة، ومثاله: أن يدعي المحكوم  إلىكما قد يستند الإشكال في التنفيذ 

راد التنفيذ بمدة تتجاوز ما يجب التنفيذ به كأن يدعي أنه لم عليه بالعقوبة السالبة للحرية أنه يُ 

لم تطبق قاعدة جب  أويحصل خصم من مدة العقوبة المحكوم بها مدة الحبس الاحتياطي، 

  (2)الأشغال الشاقة بمقدار مدتها من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها. 

في نطاق التنفيذ فيسلم بنوع ومقدار  التنفيذ، فقد لا يجادل المستشكل إجراءاتمن حيث  أما

 التنفيذ التي تتخذ ضده، وأهم صور هذه الحالة هي:  إجراءاتالعقوبة ولكنه يدعي بطلان 

النزاع حول شخصية المحكوم عليه، فإذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في  .1

فقرتين السابقتين وذلك المقررة في ال والأوضاعذلك النزاع في شخصية المحكوم عليه بالكيفية 

                                                             

 .28، مرجع سابق، ص الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائيةالعيلة، عبد الحميد:  (1)

 . 91-91، مطبعة بولاق، القاهرة، ص 1، طشرح قانون الإجراءات الجنائية: 1989ة، مأمون، سلام (2)
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، ونفس النص ورد في الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 262حسب نص المادة )

( 516الجزائية الفلسطيني، كما ورد ذلك في نص المادة ) الإجراءات( من قانون 112المادة )

غير المحكوم  الجنائية المصري، وهذه الحالة تفترض ادعاء المستشكل أنه الإجراءاتمن قانون 

 الإجراءاتعليه في الحكم المراد تنفيذه، وذلك استناداً لمبدأ شخصية العقوبة، لكن قانون 

الجنائية المصري كان أكثر تفصيلًا، فالغرض من المحكوم عليه أنه المتهم الذي اقترف ذلك 

 جراءاتالإ( من قانون 297الجرم تطبيقاً لمبدأ "تقيد المحكمة بشخص المتهم" بنص المادة )

الجنائية المصري. ولكن لا يُقبل الإشكال في هذه الحالة، إذا كان المنفذ ضده هو غير المتهم 

المعني بالحكم القضائي، ولكن المعني به هو شخص آخر يشتبه معه في اسمه ولقبه، وهو ما 

  (1)الجزائية المصري.  الإجراءات( من قانون 516عنته المادة )

تنفيذ  لإرجاءالتنفيذ: في هذه الحالة قد يتوافر سبب يقره القانون  لإرجاءوجود سبب وجوبي  .1

العقوبة وجوباً، أي بنص القانون وجوبياً، وفي هذه الحالة يكون التنفيذ على الرغم من وجود هذا 

تنفيذ  إرجاءصلح أن يكون سبباً للإشكال في التنفيذ ومثاله: يالسبب مخالفاً للقانون، وبالتالي 

تنفيذ العقوبة حتى تضع تلك  إرجاءوحبلى، إذ يتعين  أنثى بالإعدامالمحكوم عليه  الحكم إذا كان

الجزائية  الإجراءات( من قانون 176الحامل حملها، ويمضي شهرين من تاري  الوضع )المادة 

أن يُصاب المحكوم عليه بالجنون إذ يجب أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى يشفى  وأالمصري، 

  (2)(. مصري جنائية إجراءات 187)المادة 

، 185) الموادالجوازية لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، فهي التي ورد نصها في  الإرجاءأسباب  .2

( من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تصبح سبباً للإشكال في التنفيذ، إذ أن القانون 188، 186
                                                             

 . 77، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةعناية، حسين عبد اللطيف:  (1)

، منشأة أحداث أحكام القضاءإشكالات التنفيذ الجنائية: دراسة مقارنة وفقاً لآراء الفقه و : 1998علي، مصطفى يوسف محمود،  (2)
 . 169المعارف، الإسكندرية، ص 
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التنفيذ  إجراءاتثم لا تكون التنفيذ، ومن  إرجاءخول النيابة العامة سلطة تقديرية في تقدير 

 (1)مخالفة للقانون إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للإرجاء. 

مخالفة للقانون  بإجراءاتالتنفيذ وذلك إذا ادعى المحكوم عليه أن التنفيذ يتم  إجراءاتمخالفة  .1

 ثال ذلك أن يدعي المحكوم عليه بالحبس البسيط أنه لم يخول رخصة العمل خارج السجنمو 

( من قانون 179( من قانون العقوبات المصري، والمادة )8على نحو ما قررته المادة )

لم تُعامل معاملة  أنهاالجزائية، ومثاله أيضاً إذا ادعت المحكوم عليها الحامل  الإجراءات

( إجراءات جنائية، أو أن يدعي 185/1المحبوسين احتياطاً على نحو ما تضمنت المادة )

لعقوبة السالبة للحرية أنه لم يُمنح أجراً لقاء عمله خلافاً لما نص عليه قانون المحكوم عليه با

 (2)، أو أن يدعي أنه لم يُفرج عنه بالرغم من انقضاء مدة عقوبته. نتنظيم السجو 

أن تنفيذ العقوبة ذو  أحد الأسباب، ذلك إلىيرى الباحث أنه يجوز أن يستند الإشكال في التنفيذ 

القضاء، ومن  إلىر ذلك الطابع ما كان المُشرع قد عهد بالنظر في الإشكالات ، وبغيطابع قضائي

ر الذي تثور فيه إشكالات ثم ينبغي أن يكون لهذا القضاء إشراف على التنفيذ العقابي في الإطا

 أسبابلم يوضح  الأردنيأن التشريع الفلسطيني والتشريع  إلىوفي هذا السياق نشير  التنفيذ

 نفيذ. الإشكال في الت

 الفرع الثالث: رأي الفقه في أسباب الإشكال في التنفيذ. 
 الإشكال في التنفيذ يمكن أن تندرج تحت مجموعة من الأسباب أهمها باختصار:  أسبابن إ

: يمكن حصر حالات النزاع في الحكم أولًا: أسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند قانوني تنفيذي

 شكال في التنفيذ في عدة حالات هي: الجزائي كسند تنفيذي كسبب للإ

                                                             

، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ الجنائية: دراسة مقارنة وفقاً لآراء الفقه وأحداث أحكام القضاءعلي، مصطفى يوسف محمود:  (1)
169 . 

 . 72، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةعاشور، أحمد شاهر:  (2)
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 لية. الإشكال بسبب فقد نسخة الحكم الأص 

  استصدار  إلىالإشكال بسبب انعدام الحكم، فالحكم المعدوم عديم الأثر قانوناً، وهو لا يحتاج

كحكم، أو كان صادراً عن  الأساسيةحكم قضائي بانعدامه، وهو يعتبر كذلك إذا فقد خصائصه 

 غير قاضٍ. 

 كال بسبب إلغاء الحكم من محكمة الطعن. الإش 

  .الإشكال بسبب سقوط الحكم الغيابي 

  بالعفو الشامل.  أوبالعفو عن العقوبة  أوالإشكال بسبب سقوط العقوبة بمضي المدة 

 الإشكال بسبب التنفيذ قبل الآوان . 

  .الإشكال بسبب صدور قانون أصلح للمتهم 

  (1)النص الذي أُدين المحكوم بناءً عليه. الإشكال بسبب صدور حكم بعدم دستورية 

 : وهنا يجب التفرقة بين أمرين هما: ثانياً: أسباب تتعلق بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه

: إذا كان الإشكال مرفوعاً من المحكوم عليه، فإنه يجب أن يكون مؤسساً على وقائع الأول

يكون سبب الإشكال حاصلًا بعد صدور  لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، بمعنى أن

الحكم المستشكل فيه، وفي هذا السياق قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز لمحكمة الإشكال أن 

بحث أوجهاً تتصل بمخالفة  أوبطلانه،  أوتبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته 

لحكم من عيوب، سواء  وقعت القانون، أو بالخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في ا

                                                             

 .16، مرجع سابق، ص الإشكال في تنفيذ الأحكام والأوامر الجنائيةيوسف، محمود:  (1)
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الثبوت فيها، لما في ذلك من مساس  وأدلةالدعوى  إجراءاتفي  أوهذه العيوب في الحكم نفسه، 

  (1)بحجية الحكم. 

: إذا كان الإشكال مرفوعاً من غير المحكوم عليه، فمن المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن الثاني

سابقة على صدور الحكم، وليس في  أسبابه على طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني إشكال

، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها أطرافهالقصور أثرها على  الأحكامذلك مساس بحجية 

 (2)بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون. 

 أسباب واضحالجنائية المصري، قد فصل ووضح بشكلٍ  الإجراءاتيرى الباحث أن قانون 

والحالات، وضرب عليها أمثلة، في حين أن قانون  الأسبابمختلف  بينفي التنفيذ، و الإشكال 

على أنه: "إذا حصل نزاع بالنص ( 262/2اكتفى في المادة ) الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول

المقررة في الفقرتين  والأوضاعفي شخصية المحكوم عليه، فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية 

( والتي تنص على أنه: "إذا 111الجزائية الفلسطيني في المادة ) الإجراءاته قانون ومثل السابقتين"

المقررة في المواد  والأوضاعحصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يُفصل في ذلك النزاع بالكيفية 

( نصت على 292الجزائية الفلسطيني، يلاحظ أن المادة ) الإجراءاتالسابقة". وبالتدقيق في قانون 

بمقتضى حكم قضائي صادر من  إلاجريمة  لأيه: "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون أن

الصادرة  الأحكام( من ذات القانون على أنه: "لا تنفذ 291محكمة مختصة". كما نصت المادة )

 أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وهذا يعني أنعن المحاكم الجزائية إلا إذا 

لا يجري تنفيذها إلا بمقتضى سند تنفيذي بالعقوبة، وهو حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الأحكام 

بمقتضى سند تنفيذي، وسند  إلاأنه لا يجوز التنفيذ  والأصل، بإصدارهالمختصة والمخولة قانوناً 
                                                             

، مكتب فني 21لسنة  168، والنقض الجنائي، الطعن رقم 1/19/1961، جلسة 21لسنة  1995محكمة النقض الجنائي، الطعن رقم  (1)
 . 19/1/1961، جلسة 12

 . 16/1/1995جلسة ، 59لسنة  11191النقض الجنائي، الطعن رقم  (2)
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على أنه: الجزائية الفلسطيني، حيث نصت  الإجراءات( من قانون 291ذلك ما نصت عليه المادة )

"لا تنفذ الأحكام ... إلا إذا أصبحت نهائية ...". وعليه فإذا ظهر عيب أثناء تنفيذ الحكم الصادر 

منعدماً، يكون سبباً لرفع  أومن المحكمة المختصة بعد أن يصبح نهائياً، كأن يكون الحكم باطلًا 

 ( 1)دعوى الإشكال التنفيذي. 

( في الفقرة )أ( 261يلاحظ أن المادة ) الأردنيزائية المحاكمات الج أصولوبالتدقيق في قانون 

نصت على أنه: "أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نُفذت تنفيذاً كاملًا، أو صدر عنها عفو، أو 

 . التنفيذيأن هذه الحالات تكون سبباً للإشكال  إلى إشارةسقطت بالتقادم" وفي ذلك 

ء في التنفيذ، وقبل تمام تنفيذ الحكم الجزائي، فإن وفي شأن فقدان نسخة الحكم الأصلية بعد البد

( من قانون 171هذا لا يؤثر على صحة التنفيذ، ولا يحول دون استمراه، وذلك طبقاً للمادة )

نسخته المصدقة  أوالجزائية الفلسطيني والتي نصت على: "إذا وجدت خلاصة الحكم  الإجراءات

وهذا يعني أن الإشكال الذي يبنى  (2)حفظ في مكانه". بصورة قانونية، اعتبر بمثابة أصل الحكم وت

على فقدان النسخة الأصلية بعد البدء في التنفيذ وقبل تمامه يكون مرفوضاً، وأن فقدان النسخة 

قبل البدء في التنفيذ لا يحول دون التنفيذ متى وجدت صورة رسمية للحكم، ويكون للنيابة  الأصلية

أي  أوالمصدقة، ولو كانت تحت يد أي شخص نسخته  أوكم العامة أن تحصل على خلاصة الح

( في 171مادة )لل ن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكمة استصدار أمر بذلك ميطجهة كانت شر 

النسخة المذكورة في  أوعلى أنه: "إذا كانت الخلاصة  تنصة الثانية من ذات القانون والتي الفقر 

موظف رسمي، يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت  أوموجودة لدى شخص عادي  رة أعلاهالفق

قلم هذه المحكمة....". أما إذا لم يتيسر الحصول على صورة مصدقة عن  إلىالحكم بتسليمها 

                                                             

 . 11مرجع سابق، ص  إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني،خطيب، محمد صبحي،  (1)
 (. 171قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، المادة ) (2)
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إجراء المحاكمة  إلىالحكم ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت، وعثر على قرار اتهام يُصار 

صدار الجزائية الفلسطيني  الإجراءاتلأولى من قانون ( الفقرة ا172حكم جديد وذلك وفقاً للمادة ) وا 

م تكن صورة والتي نصت على أنه: "إذا نُفذ أصل الحكم ولم يُعثر على صورة مصدقة عنه، ول

صدارالمحاكمة  إجراءاتوعثر على قرار الاتهام اتخذت  الطعن فيه قد استنفذت   (1)حكم جديد".  وا 

لحكم ضده، أن يقيم إشكالًا للحصول على حكم أنه يجوز للشخص الذي يُنفذ ا إلىوهذا يشير 

بعدم التنفيذ لحصوله بغير سند قانوني، إن شرعت النيابة العامة في التنفيذ قبل حصولها على 

و فاقت مواعيدها، وفي ذات صورة مصدقة ورسمية، كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت، أ

ن كان موجوداً إلا أن تنفيذه مستحيل المكتوبأن الحكم غير  إلىالشأن ذهب جانب من الفقه  ، وا 

 لاستحالة إثباته. 

سقوط  أحكامالجزائية الفلسطيني  الإجراءات( من قانون 125( والمادة )115كما حددت المادة )

العقوبة، فالتقادم المسقط للعقوبة يفترض صدور حكم بات انقضت به الدعوى الجزائية، ويترتب 

 المحكوم عليه.  إزاءتنفيذ العقوبة  إجراءاتعليه عدم جواز مباشرة 

 العفو إلى( فقد تطرقت 1969لسنة  16رقم ) الأردني( من قانون العقوبات 51المادة رقم ) أما

الخاص بناءً على تنسيب  "يُمنح جلالة الملك العفو-1أنه:  وآثاره، حيث نصت على الخاص

عمن لمن يكن حُكم عليه حكماً  " لا يصدر العفو الخاص-1مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه". 

بتخفيضها كلياً  أوإبدالها  أوالعقوبة  بإسقاط"العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون  -2مبرماً". 

 أو جزئياً".

 

                                                             

 (. 172قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، المادة ) (1)
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 المطلب الثاني

 شروط قبول الإشكال في التنفيذ 

 بعد صدور الحكم باعتباره منصباً  اءالقاعدة العامة في قبول الإشكال، أن يكون سببه قد ج

التنفيذ، فمبنى الإشكال في التنفيذ دائماً وقائع لاحقة على صدور الحكم الجزائي، لا  إجراءاتعلى 

سابقة عليه، ولا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل، لما في ذلك من 

  (1)مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً. 

الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء  بطلب وقف تنفيذ  أن ذهب رأي فقهي إلى

الاستمرار في تنفيذه، أن يجد سببه بعد صدور الحكم، ذلك لأن الإشكال في التنفيذ  أوالحكم، 

التنفيذ، وأساسه وقائع لاحقة على صدور الحكم، منها ما هو ذو طبيعة مادية  إجراءاتمنصباً على 

ية، فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومنها ما هو ذو طبيعة قانون

سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم، كان لزاماً الفصل على  الإدارةومثلت واقعاً أُعتبر في نظر جهة 

جراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ  أساس ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف، أو بعدم الاعتداد به، وا 

 (2)المحكمة من إشكال.  فيما يقام أمام

وعليه فإنه لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي، لا بد من توافر عدة شروط، منها ما 

ومنها ما يتعلق بأسباب ، تنفيذهومنها ما يتعلق بالحكم المشتشكل في  ،يتعلق بشخص المستشكل

 . الشروط فرعاً مستقلاً  تلكالإشكال في التنفيذ، وسنفرد لكل من 

                                                             

 . 587، دار الثقافة، عمان، الأردن، ص 1، طأصول المحاكمات الجزائية: 1995 نمور، محمد سعيد، (1)
 . 28، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةطنطاوي، إبراهيم حامد:  (2)
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 الواجب توافرها في شخص المستشكل )الشروط الموضوعية(. ع الأول: الشروط الفر 

الشروط الموضوعية لقبول الإشكال في التنفيذ هي شروط متعلقة بشخص المستشكل في 

تنفيذ الحكم الجنائي، فقد أعطى المُشرع الحق في رفع الإشكال في التنفيذ لكلٍ من المحكوم عليه 

الجزائية الفلسطيني والتي  الإجراءات( من قانون 119يه بصريح المادة )والغير، فيجوز للمحكوم عل

المحكمة التي أصدرت  إلىتنص على أنه: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع 

 ( 1)الحكم".

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه: "كل 262/1كما نصت المادة )

  (2)التنفيذ يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم". نزاع من محكوم عليه في 

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري أنه يجوز للمحكوم عليه رفع 511كما نصت المادة )

 المحكمة التي أصدرت الحكم.  إلىالإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي 

  (3)كما يجوز للغير رفع الإشكال في تنفيذ الحكم وذلك في حالتين هما: 

: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يُفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال الحالة الأولى

( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "إذا حصل 112في التنفيذ، فقد نصت المادة )

المواد المقررة في  والأوضاعنزاع في شخصية المحكوم عليه، يُفصل في ذلك النزاع بالكيفية 

 السابقة". 

على أنه: "إذا  الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 262/2كما نصت المادة )

المقررة في  والأوضاعحصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، فُيفصل في ذلك النزاع بالكيفية 

ون الإجراءات الفقرتين السابقتين". وفي جواز رفع دعوى الإشكال في التنفيذ من قبل الغير، نص قان
                                                             

 (.119قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، المادة ) (1)

 (. 262/1)قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، المادة  (2)
 . 111-111، مكتبة دار الفكر، أبو ديس، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: 1991الحلبي، محمد علي،  (3)
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حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، على أنه إذا ( 515، 511الجنائية المصري في المادتين )

 يُفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ، وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية. 

 لى وجه السرعة. تقدم دعوى الإشكال في التنفيذ بواسطة النيابة العامة وعوفي كل هذه الحالات ُ 

المالية كالغرامة والتعويضات المدنية والمصاريف  الأحكام: حال تنفيذ الحالة الثانية

والمصادرة وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يُفصل في هذا النزاع 

الجزائية  تالإجراءا( من قانون 111بطريق الإشكال في التنفيذ، وفي هذا المجال نصت المادة )

الفلسطيني على أنه: "إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة 

المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر  إلىالمحكوم عليه، يُرفع الأمر  أموالالمالية على  الأحكامتنفيذ 

ما  الأردنيحاكمات الجزائية الم أصولولم يرد في قانون المحاكمات المدنية".  أصولفي قانون 

 الإجراءاتالجنائية المصري، فقد تطابق مع قانون  الإجراءاتيفسر مثل هذه الحالة، أما قانون 

الجنائية  الإجراءات( من قانون 517الجزائية الفلسطيني بشأن هذه الحالة، حيث نصت المادة )

لتعويضات المدنية والرد والمصادرة، المالية كالغرامة وا الأحكامالمصري على أنه: "في حال تنفيذ 

وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يُفصل في هذا النزاع بطريق لإشكال 

 في التنفيذ وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية". 

الشروط المتعلقة بمصلحة المستشكل في تنفيذ الحكم فهي نابعة من وجود أن يكون  أما

مصلحة أو فائدة تعود عليه من جراء رفع دعوى الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، تشكل للمس

والعبرة بتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال، حتى ولو زالت أثناء نظره، كما أن وجود مصلحة 

للمستشكل تأتي تطبيقاً للقاعة العامة "لا دعوى بدون مصلحة"، كما يجب أن تكون هذه المصلحة 

 إلى بالأساسشخص المستشكل مسألة راجعة  وأن توافر المصلحة من عدمه فيوشخصية قانونية 
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السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي لها وحدها تقدير مدى توافر المصلحة بناءً على طلب 

 (1)المستشكل ووقائع الدعوى، كما لها كذلك سلطة تقدير زمن توفر تلك المصلحة. 

الجزائية الفلسطيني ولا قانون أصول المحاكمات الجزائية  تالإجراءالم يتطرق قانون 

الجنائية المصري لمسألة مصلحة المستشكل في تنفيذ الحكم  الإجراءاتولا حتى قانون  الأردني

نزاع  أومصلحة مالية،  أو، لكن وعلى اعتبار أن المصلحة موجودة في وقف التنفيذ الجائر الجنائي

ومصلحته، فلولا وجود مصلحة للمستشكل لما رفع دعوى من شخص المحكوم عليه، وصفته 

 الإشكال في التنفيذ. 

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه. 

الشروط الشكلية هي تلك الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه، وبصفة 

الإشكال الموضوعي على  أوفي الإشكال الوقتي عامة يجب أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه 

حدٍ سواء صادراً عن إحدى المحاكم التابعة للقضاء العادي، كما يجب أن يكون الحكم المستشكل 

في تنفيذه قابلًا للطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً، فمن المقرر أن الحكم 

عدم  أووع الدعوى الجنائية من حيث جواز الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موض

جواز الطعن. فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً عن إحدى المحاكم الاستثنائية التي لا 

يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن 

م اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال، وأياً الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعد

 ( 2)كان وجه الرأي في هذا الحكم يكون غير جائز. 

                                                             

 . 61، مرجع سابق، ص إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائيةخطيب، محمد:  (1)
 . 19، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 1ط ،إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية فقهاً وقضاءً : 1992إبراهيم، سعيد،  (2)
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الوقتي  بالإشكالوهناك شروط خاصة بالحكم المستشكل في تنفيذه، منها شروط خاصة 

الموضوعي )القطعي(، فإذا كان الإشكال وقتياً ومرفوعاً من المحكوم عليه،  بالإشكالوأخرى خاصة 

التماس  أوترط لقبول الإشكال أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه مطعوناً عليه بالنقض فإنه يش

النظر، فإذا لم يكن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعوناً عليه، فإنه يصبح سنداً نهائياً للتنفيذ  إعادة

، ويستثنى لا يجوز الاستشكال فيه، وكذلك الحال بالنسبة للحكم إذا كان باب الطعن فيه قد أُغلق

حكم يقرر  إلىمن ذلك الحكم المنعدم، فهو لا يصلح أن يكون سنداً قانونياً للتنفيذ، ولا يحتاج 

من قبل الغير،  أو. أما إذا كان الإشكال في التنفيذ موضوعي سواء  رفع من المحكوم عليه الانعدام

ه، بل يجوز الاستشكال فإنه لا يشترط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه مطعوناً عليه من عدم

  (1)في هذا الحكم ولو كان باتاً. 

المحاكمات الجزائية  أصولالجزائية الفلسطيني، ولا قانون  الإجراءاتلم يتطرق قانون 

 في التنفيذ.  للإشكالالشروط الشكلية  إلى الأردني

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .22، جامعة حلوان، ص إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الفلسطيني: دراسة مقارنة: 1999عليان، غسان،  (1)



12 

 

 الفصل الثالث

 النظام القانوني للإشكال في التنفيذ

  :تمهيد

خاصة  بإجراءاتالتنفيذ  إشكالاتعات إشكالات التنفيذ عناية خاصة، إذ تتميز تولي التشري

عوامل متعددة أهمها: ما لإشكالات  إلىلها دقتها وتعقيدها، ولها مواعيدها الخاصة، ويرجع ذلك 

التنفيذ من أهمية في الحياة العملية والنظام القضائي، وكثرة قيامها، وأنها الوحيدة التي تؤثر في 

وقف التنفيذ مؤقتاً، إذا كانت الإشكالات وقتية، كما أنها هي التي تؤكد من الناحية  أورار استم

م بطلانها، ملائمة الإجراءات أالتنفيذ، أو عدم سلامتها، صحة هذه  إجراءاتالموضوعية سلامة 

 عدم عدالتها.  أو الإجراءاتم عدم ملائمتها، عدالة هذه الإجراءات أهذه 

في التنفيذ، فإنه يُطرح على القضاء لكي يُعمل فيه سلطته القضائية في  عندما يثور إشكال

النظر في الإشكال التنفيذي لينتهي  إجراءاتحدود ولايته، وفي حدود سلطته واختصاصه، وتستمر 

موضوعية، ويترتب على ذلك آثار،  أوبصدور حكم في موضوع المنازعة، سواء  كانت منازعة وقتة 

رف على النظام القانوني للإشكال في التنفيذ، من خلال تميزه عما يشتبه به من لذلك لا بد من التع

هات الاختصاص بنظر دعوى التنفيذي وطرقه، وج الإشكال إجراءات إلىمفاهيم، والتطرق 

 الإشكال. 

في  الإشكالثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول تمييز  سنعمل على تقسيم هذا الفصل إلى

المبحث الثالث  أما الإشكال إجراءاته به من مفاهيم، ويتناول المبحث الثاني التنفيذ عما يشتب

 . إجراءات وأطراف دعوى الإشكال في التنفيذفسوف يتناول 
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 المبحث الأول

 شكال في التنفيذ عن النظم الشبيهة لهالإتمييز 

ة في ظل كثيراً ما يتداخل الإشكال في التنفيذ مع بعض النظم الأخرى الشبيهة به، خاص

النصوص القانونية عن بيان الأسس والقواعد التي تحكم تطبيق نظام الإشكال في التنفيذ،  قصور

في التنفيذ عن الطعن في الحكم القضائي )مطلب  الإشكالوعلى ذلك يتناول هذا المبحث تمييز 

ثاني(،  أول( وتمييز الإشكال في التنفيذ عن العقبات المادية والخطأ المادي في الحكم )مطلب

 وأخيراً تمييز الإشكال في التنفيذ عن تفسير الغموض في الأحكام )مطلب ثالث(. 

 لالمطلب الأو

 في التنفيذ عن الطعن في الأحكام. الإشكالتمييز 

 أوالطعن في الحكم هو تظلم منه بطرق معينة شرعها القانون لتدارك أخطاء القضاة، 

المعارضة والاستئناف، ومنه طرق  وهيطعن عادية  منها طرق الأحكامانحرافهم وطرق الطعن في 

النظر، والطعن لصالح القانون، ودونها لا  إعادةطعن غير عادية منها الطعن بالنقض، والتماس 

مبنية على سبيل الحصر،  الأحكامتعديله مهما كان عيبه، وطرق الطعن في  أويمكن إلغاء الحكم 

نما  (1)التنفيذ.  إجراءاتهو تظلم من  وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وا 

الفرق الجوهري بين الإشكال في التنفيذ وبين الطعن في الحكم، أن موضوع كل  منهما 

التنفيذ  إجراءاتتنفيذ الحكم، وصحة  إجراءاتمختلف عن الآخر، فموضوع الإشكال في التنفيذ هو 

                                                             

 .178، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية: 1996الشواربي، عبد الحميد،  (1)
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تنفيذه. أما موضوع الطعن فهو الحكم  إجراءات أوقانوناً ويقتصر على مناقشة القوة التنفيذية للحكم 

 ( 1)التي استند إليها في الحدود التي يؤثر بطلانها على صحة الحكم.  والإجراءاتذاته 

كما يتجسد الفرق بين الإشكال في التنفيذ والطعن في الحكم من حيث أسباب كل  منهما، إذ 

 أسباب إلى يمكن أن يستند يُبنى الإشكال في التنفيذ على وقائع لاحقة على صدور الحكم، ولا

نظر  أثناء إثارتها، إذ كان يمكن أصدرتهتعيب الحكم في ذاته كعدم اختصاص المحكمة التي 

 أوعن طريق الطعن في الحكم، وعلى ذلك لا يستطيع المحكوم عليه الاستناد إليها  أوالدعوى، 

  (2)ها. م لم يدفع بدفع بها في الدعوى أو في الطعن، أالاحتجاج بها سواء  أ

 إلىلكن إذا رُفع الإشكال في التنفيذ من غير المحكوم عليه، فإنه من الجائز أن يستند 

سابقة على صيرورته باتاً، لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى التي  أووقائع سابقة على صدور الحكم، 

كمة، ولا صدر فيها الحكم المستشكل فيه، وبالتالي فلم يكن في وسعه إبداء دفوعه أثناء المحا

  (3)يستطيع الطعن في الحكم لأنه لم يصدر ضده. 

 يترتب على ما سبق النتائج الآتية: 

طرق الطعن لها مواعيد معينة، فإذا انقضت تحصن الحكم وحاز حجيته، وسقط الحق في  .1

 التمسك بالطعن، أما الإشكال في التنفيذ فليس له ميعاد معين. 

ح الموضوع المحسوم بالحكم القضائي، والذي تم لا يترتب على الخصومة في الإشكال طر  .1

التنفيذ بمقتضاه على محكمة الإشكال بخلاف خصومة الطعن، إذ يترتب على الطعن العادي 

                                                             

 .17، دار الإشعاع، بيروت، ص 1، طإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 1991قرني، محمود سامي،  (1)
جراءات نظره: 1997السيد، محمود،  (2)  .27، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص إجراءات الإشكال في التنفيذ وا 
 . 18 ، مرجع سابق، صنائيةإشكالات التنفيذ في المواد الجالطيب، أحمد عبد الظاهر:  (3)
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طرح الموضوع على محكمة الطعن لتفصل فيه من جديد، ويكون لها كل ما لمحكمة الدرجة 

  (1)من سلطة في هذه الصدد.  الأولى

 أوأن تبحث في الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته لا يجوز لمحكمة الإشكال  .2

أن تبحث أوجهاً متصلة بمخالفة القانون، أو الخطأ في تأويله، وليس لها أن تتعرض  أوبطلانه 

الدعوى، مما يجعل الحكم باطلًا لما  إجراءاتفي  أولما في الحكم المستشكل فيه من عيوب، 

 في ذلك من مساس بحجية الحكم. 

الحكم الجنائي مقصور على اطراف الخصومة الجزائية، أما الإشكال في التنفيذ  الطعن في .1

فيجوز رفعه من المحكوم عليه، ومن الغير المضار من تنفيذ الحكم رغم عدم جواز طعنه في 

  (2) الحكم المستشكل في تنفيذه.

ع فإن يرى الباحث أن الإشكال في التنفيذ يختلف عن الطعن في الحكم، فمن حيث الموضو 

تنفيذ الحكم، بينما موضوع الطعن هو الحكم ذاته،  إجراءاتموضوع الإشكال في التنفيذ هو 

 التي استند إليها.  والإجراءات

كما حددت القوانين طرق الطعن في الحكم على سبيل الحصر، والإشكال في التنفيذ ليس بنيها 

أصلت محكمة النقض المصرية هذا تنفيذ الحكم، وقد  إجراءاتباعتباره تظلم المحكوم عليه من 

الفارق في قولها: "على أن الإشكال في التنفيذ هو نعي  على التنفيذ لا على الحكم". 
(3)  

تعيب الحكم في ذاته، كما لو كانت  أسباب إلىوعلى هذا لا يجوز أن يستند الإشكال في التنفيذ 

حتوي الإشكال على انعدام يتحفظ، حيث يجوز أن  الأصلالمحكمة غير مختصة، ويرد على هذا 

                                                             

 . 9، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (1)

 . 17، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةطنطاوي، إبراهيم حامد:  (2)

 . 111، ص 21، رقم 21س  ،2/1/1981، ونقض 111، ص 79، رقم 18، س 11/2/1967محكمة النقض المصرية، نقض  (3)
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التنفيذ، ويترتب  إجراءاتذ يعني ذلك عدم وجود سند قانوني للتنفيذ، مما يؤثر على صحة الحكم، إ

تقدير صحة الحكم المستشكل، ولا  إلىعلى ذلك أن اختصاص محكمة الإشكال لا يجوز أن يمتد 

رفضه استناداً  أوبول الإشكال يجوز لها أن تستمد من الاعتبارات المتصلة بصحة الحكم مبررات لق

  (1)لتلك الاعتبارات. 

كما يترتب على التفرقة بين الإشكال في التنفيذ والطعن في الحكم، أنه إذا كان الإشكال مرفوعاً 

من المحكوم عليه تعين أن يكون سنده واقعة لاحقة على صدور الحكم وصيرورته باتاً، وذلك أنه 

ل هو واقعة سابقة على صدور الحكم، فقد كان بوسعه أن يثير ذلك إذا كان ما يستند إليه المستشك

 إلىأثناء نظر الدعوى. أما إذا كان الإشكال مرفوعاً من غير المحكوم عليه، فإنه يجوز أن يستند 

 ( 2)واقعة سابقة على صدور الحكم، فلم يتمكن من إبداء دفوعه ولم يتمكن من الطعن في الحكم. 

وز الحكم القوة التنفيذية إلا إذا المصري على أنه: "لا يح الإجراءاتقانون ( من 169نصت المادة )

طريق من طرق الطعن العادي، فقابليته بطريق عادي تحول دون  لأيصار نهائياً، أي غير قابل 

الصادرة في الدعوى الجنائية، إلا إذا صارت  الأحكامحيازته لهذه القوة، وهذا يعني عدم تنفيذ 

 (3)نهائية. 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه: ".....، 291ما نصت المادة )ك

ذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز  بالطعن في هذا الحكم  إلانظرها  إعادةوا 

 بالطرق المقررة قانوناً، ما لم يرد نص على خلاف ذلك". 

                                                             

 . 62، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةعاشور، أحمد شاهر:  (1)

جراءات الطعن بالنقض: 1991علام، حسن،  (2) ، دار النهضة العربية، 1، طالتعليق على قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وا 
 . 95-91القاهرة، ص 

 . 119، مرجع سابق، ص رح قانون أصول المحاكمات الجزائية، نظريتا الأحكام وطرق الطعن فيهاشالسعيد، كامل:  (3)
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نه: "يكون للحكم الجزائي الصادر من ( في نفس القانون على أ221كما نصت المادة )

 المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية ... قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم...". 

الجزائية  الإجراءاتيرى الباحث أن عدم توضيح وتفصيل الإشكال في التنفيذ في قانون 

التباس بين  إلىانبه، قد يؤدي بمختلف جو  الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولالفلسطيني وقانون 

، وبين الإشكال في التنفيذ. فالطعن في الحكم في مراحل الدعوى الجزائية، بينما الأحكامالطعن في 

إشكالات التنفيذ تعتبر دعوى تكميلية، وبالتالي فالإشكال ليس درجة من درجات التقاضي، لكونه 

يه، في حين أن الطعن في الحكم يُرفع الحكم المستشكل ف أصدرتنفس المحكمة التي  إلىيُرفع 

غير المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، باستثناء الطعن على الحكم  أخرىمحكمة  إلى

 نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. إلىبالاعتراض والذي يُرفع 

 المطلب الثاني

 .الجزائية تمييز الإشكال في التنفيذ عن العقبات المادية والخطأ في الأحكام

إذا كان من حق المحكوم عليه الإستشكال في كل تنفيذ غير مشروع، فإنه يقع عليه قبول 

الغير عقبات  أوتنفيذ الحكم كلما كان هذا التنفيذ صحيحاً قانوناً، لكن قد يصطنع المنفذ عليه، 

ال التعدي وصعوبات في مواجهة التنفيذ دون الادعاء بالحق في ذلك، وهذه العقبات تُعد من أعم

صعوبات مادية لا قانونية، وقد تدخل المشرع ليكفل للنيابة العامة  أنهاالمحضة، وتكيف على 

باعتبارها ممثلة للمجتمع توقيع الجزاء الجنائي من خلال التنفيذ بالقوة الجبرية، وعلى ذلك نصت 

لعام تسخير القوة الجزائية الفرنسي على أنه: "... للنائب ا الإجراءات( من قانون 799المادة )

 ( 1)الجزائية".  الأحكامالعمومية لتنفيذ 

                                                             

، دار القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طالنظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 1999عبد اللطيف، محمد حسني،  (1)
 . 11القاهرة، ص 
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تدخل قضائي  إلىوعليه تتخطى سلطة التنفيذ العقبات المادية بالقوة الجبرية مباشرة دون الحاجة 

، بالإجماعالقضائية من قوة تنفيذية، وهو ما توصل إليه الفقه  للأحكاموذلك استناداً على ما 

في التنفيذ، وفي هذا السياق سيتم التمييز بين الإشكال في التنفيذ  شكالاتإالمادية ليست  لعقباتفا

وبين العقبات المادية التي قد تعترض التنفيذ )فرع أول(، والتمييز بين الإشكال في التنفيذ والخطأ 

 المادي )فرع ثاني(. 

 الفرع الأول: تمييز الإشكال في التنفيذ عن العقبات المادية. 

، وأخرى قانونية، وقد التي تعترض تنفيذ الأحكام الجنائية إلى عقبات ماديةتنقسم العقبات 

تستند إلى سبب قوي يهدف إلى إيقاف  ،ما هو إلا منازعة قانونية ،ن الإشكال في التنفيذمر معنا أ

وقد تكون هذه الإشكاليات عبارة عن عوارض  ،و وقفه بصورة مؤقتةأتنفيذ الحكم أو وقف استمراره، 

تتعلق بالتنفيذ، بحيث لو صحت لأثرت ، م القضاءاض التنفيذ، وتتضمن ادعاءات أمر تعت قانونية

فيه إيجاباً أو سلباً، وهي بذلك تختلف عن العقبات المادية أو الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ 

ومن هنا يجب على السلطة أن تقوم بتذليلها، وهي لا  ،والتي لا تنطوي على أية ادعاءات قانونية

 (1). تثار إلا من قبل المنفذ عليه سواء كان هو المحكوم عليه أو غيره

وفي العقبات المادية لا يوجد أي أساس قانوني يستند عليه المنفذ ضده، في اعتراضه على 

من  اعتراضهناك ومحاولة عرقلة التنفيذ، ولهذا فإن كان  طلة والتسويف،التنفيذ سوى المما

حجة قانونية، إنما ينحصر في المقاومة للحيلولة دون التنفيذ، فلا المحكوم عليه غير مبني على 

نما مجرد عقبة مادية يتم إزالتها أو تذليلها بمعرفة السلطة في  يوصف هذا الفعل إشكالاً  التنفيذ، وا 

من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على  (295)وقد قضت المادة طة المحلية. العامة أو السل

ى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية ولها عند اللزوم أن تستعين " تتول :أنه
                                                             

 .129 ص سابق، مرجع ،الجنائية التنفيذ الاتإشك: محمد يوسف مصطفى علي (1)
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بقوات الشرطة مباشرة" ومن أهم الأمثلة المتعلقة بالعقبات المادية، إغلاق الأبواب ووضع المتاريس 

ة وقف التنفيذ جهة المنفذ ضده للقائمين على تنفيذ الأحكام الجنائية بأعمال التعدي والشغب بغياومو 

 (1) .أو منعه"

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه: "يقوم 252/1ونصت المادة )

 بإنفاذ الأحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه". 

لعامة بإنفاذ ( في ذات القانون أنه: "يقوم قاضي الصلح مقام النيابة ا252/1ونصت المادة )

( في ذات القانون على 251في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام". ونصت المادة ) الأحكام

 الأحكام اذلإنفبإنفاذ الالتزامات المدنية المحكوم بها وفقاً لما هو مقرر  الإجراءأنه: "تقوم دائرة 

 الحقوقية". 

 من أهمها:  شكال في التنفيذالمادية وبين الإ العقباتوهناك العديد من الفروق بين 

   إن العقبات المادية لا تعتبر إشكالًا في التنفيذ لأنها ليست منازعات تتضمن ادعاء، فهي

إنما تستخدم قوة السلطات ، تخلو من ادعاء يجب طرحه على القضاء ليقول كلمته فيها

 (2)العامة.

 بنظر دعوى الإشكال التنفيذيختصة أما دعوى الإشكال التنفيذي فيتم رفعها إلى المحكمة الم 

وله حجية وقتية تظل قائمة ما دامت  ،وتفصل فيها بحكم وقتي صادر في مادة مستعجلة

الظروف التي صدر في ظلها الحكم لم تتغير، إلا أنها لا تقيد محكمة الموضوع عند نظرها 

 النزاع المعروض عليها.

                                                             

شكالاته الجنائية الأحكام تنفيذ إبراهيم: السحماوي، (1)  .226 ص سابق، مرجع ،وا 
 .  8، مرجع سابق، ص النظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةعبد اللطيف، محمد حسني:  (2)
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 ناء قيام النيابة العامة بتنفيذ الحكم إذا اعترض المحكوم عليه على التنفيذ الصحيح للحكم أث

فإن اعترض المحكوم عليه  ،وبعد أن يصبح الحكم نهائياً  ،الصادر عن المحكمة المختصة

على التنفيذ دون أن يدعي حقاً في ذلك، بل قصد من ذلك النيل من القوة التنفيذية، محاولًا 

  (1)ل في التنفيذ. وبة مادية وليس لإشكاتفادي هذا التنفيذ فإننا نكون أمام صع

 ه حالفرع الثاني: تمييز الإشكال في التنفيذ عن الخطأ المادي في الحكم وتصحي

الخطأ الذي لا يترتب عليه أثر قانوني، ولا يؤثر على كيان يُقصد بالخطأ المادي ذلك 

يير ه أي تغحالخطأ في القانون، ولا يترتب على تصحي إلىبطلان الحكم، ولا  إلىالحكم، فلا يؤدي 

 ر، ومن ثم يجوز تصحيحه في أي وقتفي مضمون القرار والمقصود به، وما يعبر عنه ذلك القرا

 ( 2)حتى بعد أن يصبح الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به. 

أما إذا كان الخطأ المادي يترتب عليه البطلان، يكون للخصوم الحق في الدفع به، ويكون 

غير العادية، بمعنى أنه إذا اعترى  أوطعن بالطرق العادية، التمسك بذلك عن طريق سلوك سبيل ال

الطرق المقررة قانوناً،  بإحدىالحكم خطأ مادي فإن الوسيلة لتدارك هذا الخطأ هو تصحيحه، وذلك 

  (3)نفس القاضي الذي اصدر الحكم لتصحيحه.  إلىغير أن المشرع اكتفى بالرجوع 

الجزائية الفلسطيني على أنه:  الإجراءاتون ( من قان182وفي هذا السياق نصت المادة )

"إذا وقع خطأ مادي في الحكم، لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من 

 تلقاء نفلسها، أو بناءً على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة". 

                                                             

 .129ص سابق، مرجع ،النقض وقضاء الفقه ضوء في الجنائية ادالمو  في التنفيذ إشكالات فوده: الحكم عبد(1)

 . 191 ، مرجع سابق، صإشكالات التنفيذ في المواد الجنائيةالطيب، أحمد عبد الظاهر:  (2)

، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ الجنائية: دراسة مقارنة وفقاً لآراء الفقه وأحداث أحكام القضاءعلي، مصطفى يوسف محمود:  (3)
119. 
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الحكم الذي يعتريه  أصدرتللمحكمة التي  أجازيتضح من ذلك أن المشرع الفلسطيني 

بطلب  أوخطأ مادي لا يترتب عليه البطلان تصحيح ذلك الخطأ المادي من تلقاء نفسها، 

 الخصوم. 

( على أنه: "إذا 181، فقد نص في المادة )الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولأما قانون 

في وصف  أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني، أوالحكم على خطأ في القانون،  أسباباشتملت 

في صفة المحكوم عليه، وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة  أوالجريمة 

 بحسب الوقائع المثبتة في الحكم، تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع". 

من صور الخطأ المادي: الخطأ في أسماء القضاة، والمستشارين في الهيئة القضائية 

الحكم  يعيبتغير هويته مما  إلىوالده، إذا لم يؤد  أوالخطأ في اسم المتهم  أوزاع، الفاصلة في الن

، أو عدم اشتمال الحكم سهواً على اسم ممثل النيابة، إذا لم يطعن في الإجراءاتبالبطلان في 

في تاري   أوصحة تمثيله، وثبت من محضر الجلسة حضوره ومرافعته، والخطأ في تاري  الجلسة 

في محضر  أوصحيفتها،  أوسجل الجلسة  إلىوهي أخطاء يمكن تصحيحها استناداً  الواقعة،

القرار  أوالمرافعات إذا ما تعلق الأمر بمحكمة الجنايات، ومن وثائق القضية، ومسودة الحكم، 

المتعلق به طلب التصحيح. والخطأ الناتج عن السهو في تشطيب بيانات زائدة في مطبوع الحكم، 

 (1)مشوشة للحكم.الصياغة ال أو

( من قانون 711، 719نصت عليها المواد ) أعلاهالمادية الواردة  الأخطاءكما أن 

المادية في الحكم في المادة  الأخطاءالجزائية الفرنسي، ونصت على كيفية تصحيح  الإجراءات

أو الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،  إلى( التي نصت على أنه: "يرفع طلب التصحيح 711)

محكمة الجنايات على غرار الإشكال في التنفيذ، وتتحدد سلطة  بأحكامغرفة الاتهام فيما يتعلق  إلى
                                                             

 .12، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (1)
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ما من شأنه  إلىالجهة المختصة بالتصحيح في تصحيح الخطأ المادي البحت دون أن يمتد ذلك 

 (1) التحايل على الحكم في منطوقه وأسبابه".

ا للإدانة، تُعد مجرد خطأ مادي لا يمس بحقوق أما الخطأ في المادة القانونية المستشهد به

تطبيق فعلًا يقرر العقوبة الدفاع وبالتالي لا يترتب عليه النقض، وذلك متى كان النص الواجب ال

 (2)نفسها.

وبذلك يتضح الاختلاف بين طلب التصحيح، وبين الإشكال في التنفيذ، فالأول يتعلق 

التقليل من قوته التنفيذية، بينما  أوإبطاله،  إلىخطأ بالخطأ الوارد في الحكم ما لم يؤد ذلك ال

 ( 3)تنفيذ الحكم دون المساس بالحكم نفسه.  إجراءاتالإشكال في التنفيذ يتعلق بالخطأ من 

نزاع بين المحكوم عليه وبين  إشكالًا في التنفيذ، إذا ما نشأ أنه قد يصبح الخطأ المادي إلا

لك الخطأ المادي، كما لو كان هذا الخطأ المادي يشكل عقبة السلطة القائمة على التنفيذ بسبب ذ

تنفيذ الحكم مثل حالة ورود اسم الضحية في منطوق الحكم بدلًا من اسم المتهم، مما  أمامحائل  أو

قاضي الإشكال لتعديل التنفيذ على الوجه الصحيح بوضع اسم المتهم بدلًا من  إلىيستلزم اللجوء 

  (4)خلال دعوى الإشكال في التنفيذ. اسم الضحية وهذا يتم من 

في ختام هذا المطلب يلاحظ قصور قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول 

المحاكمات الجزائية الأردني في مسألة توضيح الاختلاف بين الإشكال في التنفيذ من جهة، وبين 

 وجوده في الحكم القضائي. الخطأ المادي في الحكم القضائي وكيفية تصحيح هذا الخطأ عند

 

                                                             

شكالاته في المواد الجنائية: 1991عابدين، محمد أحمد،  (1)  . 95، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 1، طالتنفيذ وا 
 . 22منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  ،إشكالات التنفيذ المدنية والجزائية: 0220الشواربي، عبد الحميد،  (2)

 .99المرجع نفسه، ص  (3)

 .87، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةطنطاوي، إبراهيم حامد:  (4)
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 المطلب الثالث

 تمييز الإشكال في التنفيذ عن تفسير الغموض في الأحكام. 

لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من  أصدرتهالمحكمة التي  إلىتفسير الحكم هو اللجوء 

 المشتمل على قرار المحكمة في الدعوى، والذي لا الأخير، والمنطوق هو الجزء إبهام أوغموض 

حيث وجوب اشتماله على الفصل في اً لا يحتمل أي شكوك في تفسيره، من بد أن يكون واضح

المدنية، وأن يُفصل في موضوع النزاع بقرار يبين اسم  أوجميع الطلبات المتعلقة بالدعوى العمومية 

بين البراءة، كما يبين المتهمين في حال كونهم اكثر من واحد، وي أو بالإدانةالمتهم المقصود 

، ثارت المنازعة في تفسيره، وقد يترتب على إبهام أومراكزهم. فإذا شاب منطوق الحكم غموض 

ولا  الفلسطينيالجزائية  الإجراءاتنطاقه، ولم ينظم قانون  أوالفصل فيها التأثير على سير التنفيذ 

ر القانون الغموض في الأحكام، على غرادعوى تفسير  الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولقانون 

الحكم بعريضة تقدم لرئيس الفرنسي والمصري، حيث أجمع الفقه المصري على جواز طلب تفسير 

( من قانون المرافعات 191عدم وضوح تطبيقاً للمادة ) أووذلك إذا ما شابه غموض، المحكمة 

يفسره  المصري والتي تنص على: "يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي

 ( 1)ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية". 

حق المحكمة في تفسير حكمها الغامض، شريطة أن  إلىاتجه الفقه والقضاء الفرنسيين 

يقدم طلب التفسير من أحد اطراف الخصومة، وأن لا تخرج المحكمة التي قُدم إليها طلب التفسير 

 أوذا الطلب، كما يجب أن لا يمس التفسير حجية الحكم، وأن لا يتضمن أي تعديل عن حدود ه

                                                             

ية، ، دار النهضة العربالإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي: 1997كبيش، محمود،  (1)
 . 72القاهرة، ص 
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إنقاص في الحكم، وبناءً على ذلك يُعد خاطئاً الحكم التفسيري الذي يُضيف سبباً لم يكن  أو إضافة

  (1). الأصليموجوداً في الحكم 

ي الاجتهاد القضائي فلسطيني، ولا في التشريع الأردني، ولا حتى فلم نجد في التشريع ال

المجالس القضائية على قبول دعوى و أحكاماً مماثلة، إلا أنه جرى العمل على مستوى المحاكم 

 التفسير وفقاً لما سبق بيانه. 

مسألة تفسير الغموض في الحكم، من خلال كما أشرنا التشريع المصري فقد نظم  أما

اء فيها: "يجوز للخصوم أن يطلبوا من ( من قانون المرافعات المصري، حيث ج191المادة رقم )

، ويقدم الطلب إبهام أوالحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض  أصدرتالمحكمة التي 

بالتفسير متمماً من كل الوجود للحكم الذي  الصادرالمعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم  بالأوضاع

 يفسره...". 

المسائل القانونية التي يكون  إلىيتطرق  يرى الباحث أن طلب تفسير الحكم لا يجوز أن

 أوالحكم محل التفسير قد بت فيها، كما يجب أن لا يُتخذ طلب التفسير كوسيلة للرجوع عن الحكم، 

 فيه.  والإبهامتعديل جوهره القانوني، بل يقتصر على تفسير الغموض 

أن طلب  وعلى ذلك يختلف طلب تفسير الغموض في الحكم عن الإشكال في التنفيذ في

، إبهامتفسير الحكم يتعلق باستكمال السند التنفيذي للحكم من خلال تفسير ما شابه من غموض أو 

 ال في التنفيذ فهو منازعة قانونيةالإشك أماما لحق به من لبس، وهو متعلق بالحكم ذاته،  إزالةأو 

جراءاتهتتعلق بالتنفيذ  مع حجية الحكم، وقد  بنى الإشكال في التنفيذ على ما يتعارض، ولا يُ وا 

                                                             

 .  75، مرجع سابق، ص الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي: 1997كبيش، محمود،  (1)
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في التنفيذ، اذا أُثير أثناء تنفيذ الحكم، ونشأ بشأنه  إشكال إلىيتحول الغموض في منطوق الحكم 

 في التنفيذ، لا لدعوى التفسير.  الأشكالدعوى  لإجراءاتنزاع مما يجعله خاضعاً 

 المبحث الثاني

 إجراءات الإشكال في التنفيذ وأحكامه

في التنفيذ، لا بد من تحديد جهات الاختصاص والمحاكم المختصة بنظر  الإشكال إجراءاتلدراسة 

في  الإشكالفي التنفيذ، وطرق رفع دعوى  الإشكالرفع دعوى  إجراءات إلىذلك الإشكال، والتطرق 

في وقف التنفيذ وسلطة  الإشكالرفع  آثارالجهات القضائية المختصة، والتعرف على  أمامالتنفيذ 

مطالب، يتضمن المطلب  ثلاثة إلىتقسيم هذا المبحث  ارتأيناوقف التنفيذ. لذلك النيابة العام في 

رفع دعوى  إجراءاتفي التنفيذ، ويتضمن المطلب الثاني  الإشكالجهات الاختصاص بنظر  الأول

في التنفيذ، ويتضمن المطلب الثالث موجهة الأطراف في الجلسة وحق المحكمة في اجراء  الإشكال

 .التحقيق

 في التنفيذ.  الإشكال: جهات الاختصاص بنظر دعوى الأولب المطل

هو مباشرة ولاية القضاء الجزائي في نظر الدعوى في اطار الحدود بوجهٍ عام الاختصاص 

والقواعد التي رسمها القانون، وبشكلٍ عام تقوم معايير الاختصاص على ضوابط ثلاث هي: 

ب المرفوعة ضده الدعوى من كونه وطنياً أو الاختصاص الشخصي المتعلق بالدفع الشخصي للمذن

لا، وضابط الاختصاص النوعي ويتعلق بنوع الجريمة  أو بالأهليةحدثاً، متمتع  أوأجنبياً، بالغاً 

المرتكبة وجسامتها، والتكييف القانوني لها، وأخيراً ضابط الاختصاص المحلي والذي يتعلق بالنطاق 

أو مكان  المتهمين،  إقامةمحل  أوارتكاب الجريمة،  الذي يعمل فيه القاضي كمكان الإقليمي

وحتى ينعقد الاختصاص لجهة قضائية معينة، لا بد من توافر الضوابط الثلاث القبض عليهم 
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في التنفيذ دعوى عمومية تكميلية، فهذا يستلزم  الإشكالولكون دعوى  العام. لكونها متعلقة بالنظام

ظرها، وخضوعها لضوابط الاختصاص الجزائي، وهو ما بالضرورة اختصاص الجهات الجزائية بن

الاختصاص بنظر دعوى الإشكال في التنفيذ  أسندتانتهت إليه محكمة النقض الفرنسية حيث 

كأصل عام للجهة التي صدر عنها الحكم المستشكل في تنفيذه، وسارت معظم التشريعات العربية 

 ( 1)مبدأ. والمصري على هذا ال والأردنيبما فيها الفلسطيني 

المحكمة التي أصدرت  إلىالجزائية  الأحكاميعود الاختصاص بالبت في إشكالات تنفيذ 

 الحكم المستشكل فيه، ويعود ذلك لسببين هما: 

الجزائية من خلال دائرة تنفيذ  الأحكامأن اختصاص النيابة العامة وسلطتها في تنفيذ  أولاهما:

 بحتة.  إداريةهي قضية  الأحكام

الحكم لكونها أساساً مختصة  أصدرتمن قبل المحكمة التي  الإشكالسهولة البت في  ا:وثانيهم

 إشكالاتبنظر الدعوى والفصل فيها. وبالتالي فهي مختصة بالنظر والفصل فيما قد ينشأ من 

على توضيح وحل ما  الأقدرالصادرة، فالسلطة التي أصدرت الحكم، هي  الأحكامتنفيذ  أثناءتحدث 

 التنفيذ.  أثناءعراقيل يكتنفه من 

ويضيف بعض الفقهاء سبباً ثالثاً يقضي بأن ليس للنيابة العامة أن تفصل في الإشكال في 

 اذيكون لها من الحقوق أكثر مما له ، فلا يمكن أنالأحكامالتنفيذ لأنها تعتبر خصماً يباشر تنفيذ 

 ( 2)في آنٍ واحد. الخصم بمعنى أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تكون خصماً وحكماً 

الخلافات والاتجاهات الفقهية التي ثارت فيما  إلىفي ضوء ما سبق، سيتطرق هذا المطلب 

يتعلق بتحديد جهة الاختصاص بنظر الإشكال التنفيذي )فرع أول( وموقف التشريع الفلسطيني 

                                                             

 .71، ص مرجع سابق، النظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: عبد اللطيف، محمد حسني (1)

 .12مرجع سابق، ص ، الإشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية: 9111حميد، نوار،  (2)
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مثل  رىأخقوانين  إلىحول جهة الاختصاص بنظر دعوى الإشكال التنفيذي مع التطرق  والأردني

 المصري والفرنسي )فرع ثاني(. 

 الفرع الأول: الخلاف الفقهي في تحديد جهة الاختصاص بنظر الإشكال التنفيذي. 

محاكم جزائية ومحاكم جنايات، وتشمل المحاكم الجزائية  إلىتُصنف جهات الحكم الجزائية 

ن كان الفقه قد استقر على  الأحداثاعتبار قسم  قسم الجنح، وقسم المخالفات وقسم الأحداث، وا 

 الأقسامالصادرة عن هذه  الأحكام، وتستأنف أمامهاوالمتابعة  الإجراءاتمحكمة خاصة لخصوبة 

، وفوق هذه الجهات تعلو المحكمة العليا كجهة رقابية على الأحداثالغرفة الجزائية وغرف  أمام

  (1)تطبيق القوانين. 

الحكم المستشكل فيه بنظر  أصدرتالتي واذا كانت القاعدة العامة هي اختصاص المحكمة 

والفلسطيني، فإن الخلاف  والأردنيفي التنفيذ، وعلى ذلك سار التشريع الفرنسي والمصري  الإشكال

 إضافةالصادرة بشأن واقعة واحدة،  الأحكاميثور أحياناً بشأن تحديد هوية المحكمة، كما لو تعددت 

الاختصاص من المحكمة التي أصدرت الحكم  لما عرفته التشريعات المقارنة من حالات سحب

المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها، ويتعلق ذلك بالإشكال في  إلىالمستشكل فيه، وأسندتها 

تنفيذ الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث، لذلك سنناقش الآراء والاتجاهات الفقهية الواردة في شأن 

 الفصل فيه وعلى النحو الاتي: جهات الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ و 

أن النيابة العامة هي القائمة على التنفيذ، وهي التي  إلىذهب هذا الاتجاه : الاتجاه الأول

، يملك العدول الإجرائيتملك سلطة حل المنازعات التي تثور بشأن ذلك التنفيذ، فمن يملك العمل 

ق الغير، لكن هذه الاتجاه تعرض عنه، كما يملك تصحيح ما يقع فيه من خطأ، ما لم يتعلق بح

التنفيذي تقتضي أنه نزاع يجب عرضه  للإشكاللانتقادات شديدة تأسيساً على أن الطبيعة القانونية 
                                                             

 .26، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (1)
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العدول عنه، بل أن  بإمكانيةللقول  الإجرائيعلى المحاكم وأن الإشكال في التنفيذ لا يتعلق بالعمل 

من حيث شخص  أومن حيث نطاقه  أوالتنفيذية،  منها ما يتعلق بالحكم ذاته سواء  من حيث قوته

من خلال المحكمة التي  إلالا يمكن الفصل فيها  أمورمصلحة الغير وهي  أوالمحكوم عليه 

 (1)الحكم.  أصدرت

التنفيذي هي  الإشكالأن المحكمة المختصة بنظر  إلى: ذهب هذا الاتجاه الاتجاه الثاني

الجزائية ما يفقد صفته  الأحكاماختصاص عام، وأن من  المحكمة المدنية، انطلاقاً مما لها من

المصادرة، ومن ثم يتعين أن يسرى على  أوالغرامات  أحكامالجنائية لمجرد صدور الحكم مثل 

المدنية، لكن هذا  الأحكامفي تنفيذ  الإشكالالجزائية ما يسري على  الأحكاممن  التفنيدالإشكال في 

أن كلا المحكمتين المدنية والجزائية هما قسمين في المحكمة  أساسالاتجاه واجه انتقاداً على 

  (2)نفسها، وليس لأحدهما سلطة أعلى في سلم التوزيع للتنظيم القضائي. 

في التنفيذ ينعقد  الإشكال: يرى هذا الاتجاه أن الاختصاص بنظر دعوى الاتجاه الثالث

ذا الاتجاه واجه انتقادات بأن الفصل في لمحكمة الجنح التي يجري التنفيذ في نطاق دائرتها، لكن ه

الإشكال التنفيذي كثيراً ما يستلزم التصدي لمنطوق الحكم بالتفسير، وليس من المنطق أن يكون 

والتي هي أعلى منها درجة، ولا  ،لمحكمة الجنح سلطة تفسير الحكم الصادر من محكمة الجنايات

أقدر على تفسير حكمها لأنه ضمن  ،الحكم المستشكل فيه أصدرتة التي شك في أن المحكم

 (3)صميم اختصاصها.

                                                             

 .18مرجع سابق، ص ، الإشكال في التنفيذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيالطراونة، عبد القادر:  (1)

 وما بعدها.  61، ص مرجع سابق، النظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: ، محمد حسنيعبد اللطيف (2)

 .763، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ المدنية والجزائيةالشواربي، عبد الحميد:  (3)
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على أن الاختصاص بنظر  الإجماعورغم هذه الاتجاهات والاختلافات، إلا أنه انعقد 

الحكم المستشكل فيه، واصبح هذا هو  أصدرتفي التنفيذ يجب أن ينعقد للمحكمة التي  الإشكال

سندت التشريعات النظر في الإشكال في التنفيذ الاتجاه والراي الراجح، تبنته معظم التشريعات، فأ

ذهب المشرع الفلسطيني  الأساسالحكم، وعلى هذا  أصدرتالمحكمة التي  إلىوالفصل فيه 

والمصري والفرنسي، حيث تبنت هذه التشريعات وغيرها، أن كل إشكال قانوني  الأردنيوالمشرع 

( 511، وفي هذا السياق نصت المادة )الحكم أصدرتالمحكمة التي  إلىقضائي في التنفيذ يُرفع 

 إلىالجنائية المصري والتي تنص على أنه: "كل إشكال في التنفيذ يرفع  الإجراءاتمن قانون 

(، 1981لسنة  179الحكم". ولكن عُدلت هذه المادة بموجب القانون ) أصدرتالمحكمة التي 

 إلىيه في التنفيذ يُرفع وأصبحت صيغتها الجديدة تنص على أنه: "كل إشكال من المحكوم عل

محكمة الجنايات إذا كان صادراً عنها، والى محكمة الجنح المستأنفة، وفيما عدا ذلك ينعقد 

الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر دعوى المستشكل في تنفيذ الحكم 

 ( 1). الصادر فيها"، وبذلك فإن هذا التعديل قد أخل بالمبدأ العام في الاختصاص

الجزائية الفرنسي على أن: "كل إشكال قضائي  الإجراءات ن( من قانو 719كما نصت المادة )

الحكم"، ويؤيد هذا المبدأ العام في الاختصاص حجة  أصدرتالمحكمة التي  إلىفي التنفيذ يُرفع 

 عملية هما:  وأخرىمنطقية 

  الحكم الذي انقضت به الدعوى الحجة المنطقية التي ترى أنه طالما أن التنفيذ يكون نتيجة

هذا الحكم بنظر دعوى الإشكال في  أصدرتالعمومية فإنه يجب أن تختص المحكمة التي 

 تنفيذه.

                                                             

 . 27، مرجع سابق، صالإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (1)
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 في التنفيذ غالباً ما يثور بمناسبة خلاف حول  الإشكالة العملية والتي ترى أنه طالما أن الحج

حكمها، وعلى حل الإشكال تكون أقدر على تفسير  أصدرتهتفسير الحكم، فإن المحكمة التي 

  (1)المترتب عليه. 

وختاماً نرى أن الاختصاص بنظر دعوى الإشكال في التنفيذ يجب أن ينعقد للمحكمة التي 

الحكم المستشكل فيه، لأن هذه المبدأ أكثر منطقية، وأكثر عملية والأقرب لتحقيق العدالة  أصدرت

ات ييثالتي أصدرت القرار، هي الأدرى بححكمة القضائية والسرعة في فض المنازعات نظراً لأن الم

جراءاتهاالدعوى  وتفصيلاتها، فإذا كان الإشكال متعلقاً بتنفيذ حكم صادر عن محكمة جزائية  وا 

ذا كان القرار المستشكل فيه صادراً عن قسم الجنح  الإشكالتختص بنظر  قسم المخالفات  أوفيه، وا 

 في التنفيذ وهكذا.  الإشكاليه بالنظر في دعوى اختص القسم الذي اصدر القرار المستشكل ف

 التنفيذي.  الإشكالمن جهة الاختصاص بنظر  والأردنيالفرع الثاني: موقف التشريع الفلسطيني 

كان موقف التشريع الفلسطيني، وكذلك التشريع الأردني حاسماً في جهة الاختصاص بنظر 

ر دعوى الإشكال في التنفيذ ينعقد للمحكمة أن الاختصاص بنظفي التنفيذ، وأخذت بمبدأ  الإشكال

سار المُشرع الفرنسي والمشرع المصري التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، وعلى هذا المبدأ 

 والسوري والجزائري واللبناني. 

الجزائية الفلسطيني قواعد تحددت بموجبها جهة الاختصاص بنظر  الإجراءاتوضح قانون 

في التنفيذ،  الإشكالنظر التنفيذ، وكيفية البت في دعوى  جراءاتوا  في التنفيذ،  الإشكالدعوى 

( على أن: 119( منه، فنصت المادة )111-119وذلك من خلال النص على ذلك في المواد )

الحكم"، كما وضح  أصدرتالمحكمة التي  إلى"كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ، يُرفع 

في المادة  الإشكالجهة الاختصاص بنظر دعوى  يالأردنالمحاكمات الجزائية  أصولقانون 
                                                             

 .21، مرجع سابق،  ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية، محمود سامي: قرني (1)
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المحكمة التي  إلى( والتي تنص على أن: "كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يُرفع 262/1)

 الحكم".  أصدرت

وحرصاً منهم على أن يجري تنفيذ الحكم على الوجه  والأردنيونرى أن المشرع الفلسطيني 

هذا الحكم نهائياً وباتاً وقابلًا للتنفيذ، لذلك وجب أن يكون  المبين في القانون، وذلك بعد أن يصبح

صادراً عن محكمة مختصة ومستنفذاً لجميع طرق الطعن المقررة قانوناً، ووفقاً لما أرادته المحكمة 

النزاع في سند وعلى رأسها في التنفيذ  بالإشكالالمتعلقة  الأمورفي الاعتبار  ، آخذاً أصدرتهالتي 

فيذ على غير المحكوم عليه، والتنفيذ بغير المحكوم به، وعدم قدرة المحكوم عليه على التنفيذ والتن

تحمل التنفيذ. هذه الأمور التي وضعها المشرع نصب عينيه عندما صاغ مواد القانون المتعلقة 

 والمنظمة للإشكال في التنفيذ. 

 المطلب الثاني: إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ. 

ل في التنفيذ دعوى قضائية، فلا بد أن يتم رفعه وفق الطرق المقررة قانوناً، لما كان الإشكا

وأن يتم رفع الدعوى وفق الشروط المقررة قانوناً، وأن تتوافر في المستشكل الشروط العامة لقبول 

الضرورية لدعوى الإشكال في التنفيذ، وكان اتصال الجهة  فإذا ما توافرت الشروطالدعوى. 

الطريق الصحيح لرفع دعوى ختصة بموضوع الإشكال اتصالًا صحيحاً، يجب اتباع القضائية الم

المحكمة المختصة )فرع أول( ومن  إلىلذلك يتناول هذا المطلب طرق تقديم الاستشكال  الإشكال

 يقوم برفع دعوى الإشكال في التنفيذ )فرع ثاني(. 
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 الفرع الأول: طرق رفع الاستشكال في التنفيذ. 

 هما:  ال يقدم للمحكمة المختصة بطريقتينحميد أن الاستشك أورد نوار

بشكل تظلم من قبل المحكوم عليه ضد قرار النيابة العامة، ولا يشترط في تقديمه مدة  :الأولى

 معينة. 

كتاباً للمحكمة مُصدرة القرار تطلب فيه البت في موضوع  بإرسالهاعن طريق النيابة العامة  الثانية:

قد يُثير  هند التنفيذ، حيث يحق للنيابة العامة أن تطلب ابتداء البت فيما تعتقد أناستشكل عليها ع

 (1)إشكالًا. 

فقد ذكر أن هناك طريقتين لرفع  (2)الجزائية  الإجراءاتأما محمود نجيب حسني في شرح قانون 

 الإشكال في التنفيذ وهما: 

دعاوى المستعجلة، وذلك بتقديم صحيفة : وهي الطريقة العادية المتبعة في رفع الالأولىالطريقة 

الخاصة بالقضاء المستعجل، حيث يتم  الإجراءاتقلم المحكمة المستعجلة وتتبع في شأنها  إلى

 المستكشل ضده طبقاً للقواعد العامة في الدعاوى المستعجلة.  إلىالصحيفة بعد تقديمها علان إ

في التنفيذ  الإشكال، وتتمثل في إبداء الأولىن : وهي طريقة استثنائية وأكثر يسراً مالطريقة الثانية

جائزة  أنهاالتنفيذ، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً في الواقع العملي، كما  إجراءأمام مأمور التنفيذ عند 

بطريق الحجز، وأياً كان محل التنفيذ، سواء  أكان منقولًا أم  أوأياً كان نوع التنفيذ، سواء  مباشراً 

، إليه، فقد يكون المدين المحكوم عليه أو الغير الإجراءاتالشخص الذي توجه  عقاراً، وأياً كان

  (3) من الجائز أن يُبدي الإشكال أمام مأمور التنفيذ أو شفاهة.و 

                                                             
 . 21، مرجع سابق، ص الإشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية: 1911حميد، نوار،  (1)

 . 111ص  مرجع سابق،، شرح قانون الإجراءات الجنائية: حسني، محمود نجيب (2)

 .111المرجع نفسه، ص  (3)
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الجزائية الفلسطيني واضحاً، حيث نصت المادة  الإجراءاتوفي هذا السياق كان قانون 

 بة العامة على وجه السرعة، ويُعلنبواسطة النيا المحكمة إلى( منه على أنه: "يُقدم الإشكال 111)

ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة 

وذوي الشأن ولها أن تُجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يُفصل في 

 النزاع". 

تنفيذ الحكم الجزائي مؤقتاً إذا  إيقافطيني للنيابة العامة سلطة في كما أعطى المُشرع الفلس

الجزائية  الإجراءات( من قانون 111صحية لدى المحكوم عليه، فنصت المادة ) أسبابدعت لذلك 

المحكمة أن توقف تنفيذ  إلىالفلسطيني على أنه: "للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع 

 صحية".  سبابلأالحكم مؤقتاً 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه: 262/1حيث نصت المادة )

"يُقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة...، وللنيابة العامة عند الاقتضاء 

 وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً". 

 في التنفيذ، وذلك في الفرع الثاني الآتي:  الإشكالالتي يمكنها رفع  الأطرافتحديد  لىإوهذا يقودنا 

 الفرع الثاني: أطراف تقديم الإشكال في التنفيذ. 

الجزائية الفرنسي على أن  الإجراءات( من قانون 711نص التشريع الفرنسي في المادة )

أي المحكوم عليه  بالأمرالطرف المعني  أوة، في التنفيذ يكون بطلب من النيابة العام الإشكالرفع 

  (1)من الغير.  أومحاميه  أو

 في التنفيذ.  الإشكالالتي يمكنها تقديم  للأطرافوفيما يلي شرح موجز 

                                                             

   82، مرجع سابق، ص الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي: 1997حمود، كبيش، م (1)
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في  الإشكالأن النيابة العامة يمكنها تقديم  إلىمعظم القوانين  أشارت :ةأولًا: النيابة العام

النيابة العامة سلطة تقديم  أعطىا أن المُشرع الفلسطيني المحكمة المختصة، كم إلىالتنفيذ 

الجزائية الفلسطيني على أنه:  الإجراءات( من قانون 111في التنفيذ حيث نصت المادة ) الإشكال

 المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة...".  إلى الإشكال"يقدم 

للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل ( من ذات القانون على أنه: "111كما نصت المادة )

 صحية".  لأسبابن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إلى المحكمة أتقديم النزاع 

الجزائية  الإجراءاتتطابق مع قانون  الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولكما أن قانون 

 أصول( من قانون 262/1الفلسطيني فيما يخص سلطة النيابة العامة، حيث نصت المادة )

المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه  إلىقدم النزاع على أنه: "يُ  الأردنيالمحاكمات الجزائية 

المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم  إلىالسرعة...، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع 

 مؤقتاً". 

ة ومصلحة في رفع : لا خلاف بين القوانين في أن للمحكوم عليه صفثانياً: المحكوم عليه

جائر  أوظالم  أويدعي أن التنفيذ خاطئ،  في تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده، عندما الإشكال

ويلحق به ضرراً، وفي ذلك مساس بالحرية الفردية التي يجب على القانون حمايتها وكمال صيانة 

 الجائر.  أوالتنفيذ الخاطئ  إيقافالحق يستتبع 

في التنفيذ من  الإشكالالجنائية المصري رفع  الإجراءاتقانون : أجاز ثالثاً: المحامي

اشترط أن يكون  الفقه بالنسبة لوكالة المحامي إذطرف وكيل بمقتضى وكالة خاصة، كما شدد 
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التوكيل متعلقاً بالإشكال في التنفيذ، فإذا كانت الوكالة عامة ورفع المحامي الإشكال، يكون خارجاً 

 ( 1)عن حدود وكالته. 

في التنفيذ بواسطة محامي المحكوم عليه  الإشكالالتشريع الفرنسي رفع دعوى  أجازما ك

  (2)الجزائية الفرنسي.  الإجراءات( من قانون 711بنص المادة )

المحاكمات الجزائية  أصولالجزائية الفلسطيني وقانون  الإجراءاتأما كل  من قانون 

عدم جواز تقديم المحامي الإشكال في التنفيذ، مكتفياً بالنص على أن  أوجواز  ا، فلم يوضحالأردني

الحكم، وأن المحكمة  أصدرتالمحكمة التي  إلىمن المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع  إشكالكل 

في التنفيذ، وعلى  الإشكالذوي الشأن عندما تقوم النيابة العامة بتقديم  الأطراف إعلامعليها 

 ذوي الشأن. المحكمة سماع طلبات 

 Le partieالغير: فسرت محكمة النقض الفرنسية عبارة الطرف ذي الشأن ) رابعاً:

interesse بأنها تشمل حتى من ليس طرفاً في الخصومة، لكنه متضرر من التنفيذ إذا مس )

مركزه القانوني، أي أنه يمكن أن يكون المستشكل هو غير المحكوم عليه، مما  أوالتنفيذ حقاً له، 

 ( 3)عني جواز رفع الإشكال من قبله ما دام التنفيذ يمس حقاً من حقوقه. ي

الزوج، لانعدام  أو نبجوز رفع الاستشكال من الأب أو الأكما استقر الفقه على أنه لا ي

 الأحكامإذا ما تعلق ذلك بتنفيذ  الإشكالالولي رفع  أوأنه يجوز للوالدين  إلاصفتهم في ذلك، 

  (4). الأحداثالصادرة بحق 

                                                             

 . 119 ، مرجع سابق، صإشكالات التنفيذ في المواد الجنائيةالطيب، أحمد عبد الظاهر:  (1)

 .   82، مرجع سابق، ص سة مقارنة بين القانون المصري والفرنسيالإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: درا: 1997كبيش، محمود،  (2)

 

شكالاته في المواد الجنائيةعابدين، محمد أحمد:  (3)  . 111، مرجع سابق، ص التنفيذ وا 

 . 51، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (4)
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 المبحث الثالث

 إجراءات وأطراف دعوى الإشكال في التنفيذ

شكال إلى نه يقدم الإأفلسطيني على المن قانون الإجراءات الجزائية  (420نصت المادة )

 التي تحدد لنظرهبالجلسة الشأن  يويعلن ذو  المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة،

ن تجري أولها  ،وذوي الشأن ماع طلبات النيابة العامة،تفصل المحكمة في الإشكال بعد سو 

ونصت المادة  .ن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاعأويجوز لها  ،للازمةالتحقيقات ا

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه: "يُقدم النزاع إلى المحكمة 262/1)

، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة...

 المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً". 

وفي هذا المبحث سوف نتناول الإجراءات المتبعة في نظر دعوى الإشكال التنفيذي في  

ثلاثة مطالب، يتضمن المطلب الأول إجراءات نظر دعوى الإشكال في التنفيذ، أما المطلب الثاني 

يتناول حضور النيابة العامة والمستشكل، أما المطلب الثالث فيتناول مواجهة الأطراف في جلسة ف

 المحكمة، وحق المحكمة في إجراء التحقيقات اللازمة. 

 الأول: إجراءات نظر دعوى الإشكال التنفيذي المطلب
المادة ، وكذلك يالفلسطينالجزائية  الإجراءات( من قانون 420)باستقراء نص المادة  

 إلى( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، والتي تنص على: "يقدم النزاع 363/2)

المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويُعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، 

ت التي وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقا
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أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند  الأحوالترى لزومها ولها في كل 

 المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً".  إلىالاقتضاء وقبل تقديم النزاع 

ن يقدم أفي التنفيذ هي  الإشكالن الإجراءات التي يجب إتباعها لرفع دعوى أيرى الباحث ب 

رفع إلى المحكمة ن تُ أيجب  ،في التنفيذ الإشكالفدعوى  للمحكمة بواسطة النيابة العامة، لالإشكا

 كونها السلطة المناط بها قانوناً  ،أو الغير إلى النيابة العامة ،عن طريق طلب يقدمه المحكوم عليه

ة العامة تقديم وتتولى النياب ،هذا الطلبل معيناً  ع شكلاً ولم يشترط المشر  تنفيذ الأحكام الجزائية،

وكذلك قانون يورد قانون الإجراءات الفلسطيني النافذ  مول الطلب إلى المحكمة المختصة لنظره،

 التنفيذي ونظره، الإشكالللإجراءات التي تتبع في رفع  تفصيلاً أصول المحاكمات الجزائية الأردني 

قديمه إلى تالجزائية طريقة  قانون الإجراءات( من 420) ع الفلسطيني أورد في المادةإلا أن المشر 

ولا تعتبر الدعوى مرفوعة أمام  المحكمة المختصة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة،

كما أن قانون أصول المحاكمات  بتقديم الطلب بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة. إلاالمحكمة 

في رفع دعوى الإشكال ونظره، إلا ما  التي تتبع للإجراءاتالجزائية الأردني أيضاً لم يورد تفصيلًا 

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. 363ورد في المادة )

فهي كالخصم الذي يباشر  في التنفيذ فليس للنيابة العامة أن تفصل فيه، الإشكالفع فإذا رُ  

أن تحفظ  يضاً ولا يجوز لها أ ،فلا يكون لها من الحقوق أكثر مما لهذا الخصم الحكم لمصلحته،

 (1)ل. مر مرجعه للمحكمة في جميع الأحوافالأ ولو كان للمرة الثانية، المقدم إليها، الإشكالطلب 

  

                                                             

 .111 ص, سابق مرجع, الجنائية ذالتنفي إشكالات: محمد يوسف مصطفى, علي (1)
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بل يتعين عليها  إلى المحكمة من عدمه، الإشكالوليس للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحويل 

 (1).غير مقبول شكلاً  أو انه غير جدي، الإشكالإلى المحكمة حتى لو رأت أن  الإشكالإحالة 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يوحي بذلك، 363ويبدو أن نص المادة ) 

ولكن ما الحل إذا تقدم المستشكل بطلب إلى النيابة ورفضت النيابة إحالة الأمر إلى المحكمة. نرى 

مات الجزائية ( من قانون أصول المحاك363أن هذه مشكلة تقبى قائمة مع أن نص المادة )

 الأردني يبدو أمراً للنيابة العامة. 

غني عن هذا الإجراء أي ولا يُ  ،إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة الإشكالويجب أن يقدم  

أو إذا رفعه  إذا قدمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكتابة، الإشكالفلا يقبل  إجراء أخر،

فع إلى قبل إذا رُ لا يُ  الإشكالن إوعليه ف .أثناء إجراء التنفيذ فيذية،حضر أو لدى السلطة التنمُ أمام ال

 (2)ة. ن طريق أي جهة غير النيابة العامالمحكمة ع

كل  من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول المحاكمات الجزائية  كما أن 

أسوة بطريق  في التنفيذ، الالإشكيجب مراعاتها عند رفع  على مواعيد معينة الم ينصالأردني 

 في أي وقت تكون لصاحبه مصلحة فيه. الإشكالإذ يمكن تقديم  ،الطعن في الأحكام

 فذهب رأي إلى انه يعتبر مرفوعا من مرفوعاً  الإشكالوقد ثار خلاف حول الوقت الذي يعتبر فيه 

 (3)ة. تاري  تقديمه إلى النيابة العام

كل بالحضور أمام إلا بعد تكليف المستش ،يعتبر مرفوعاً لا  الإشكالخر إلى أن آ وذهب رأي   

 (4)ة. المحكمة الجنائي

                                                             

 .  27 ص, سابق مرجع, والقضاء الفقه ضوء في" والمدنية الجنائية التنفيذ إشكالات, مجدي مصطفى, هرجه (1)
 .119 ص, سابق مرجع, والقضاء الفقه ضوء في" والمدنية الجنائية التنفيذ إشكالات, مجدي مصطفى, هرجه (2)
 .119 ص, سابق مرجع, الجنائية تنفيذال إشكالات: يوسف مصطفى, علي (3)

 .    119، مرجع سابق، ص الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي: كبيش، محمود (4)
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بل هو محض إجراء  ،وسيلة لرفع الدعوى أن إخطار ذوي الشأن بالجلسة ليس والحقيقة 

لا يكون  الإشكاليرى الدكتور احمد فتحي سرور أن وفي ذلك  لحقوق الدفاع، تنفيذي تعين ضماناً 

 (1)ة. ة النيابة العامتقديمه إلى المحكمة بواسط إلا من تاري  مرفوعاً 

ن الدعوى لأ ،حمد فتحي سرور هو الأقرب إلى المنطق والقانونأالدكتور  يراهلاحظ أن ما يُ  

ع الفلسطيني لاحظ أن المشر يُ كما  لا يمكن اعتبارها مرفوعة إلا من لحظة اتصال المحكمة بها،

إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة  الإشكالتقديم  رطاشتعندما ا يوفقالم وكذلك المشرع الأردني 

ما دامت النيابة العامة هي الخصم  والفنية، معيب من الناحية المنطقية اشتراطوهو  دون غيرها،

إلى المحكمة المختصة  الإشكالالنيابة العامة تقديم  اأن يلزم عليهماوكان يتعين  ،الإشكالفي هذا 

إلى المحكمة المختصة بنظره  الإشكالا ويجب أن ترفع النيابة العامة كم خلال مدة زمنية محددة،

 أكثر من الضرر الواقع عليه. حتى لا يلحق المستشكل ضرراً  ،على وجه السرعة دون تأخير

للنيابة العامة لرفع  معيناً  ميعاداً  اأن يحدد تشريعين الأردني والفلسطينيكما يتوجب على ال 

ذا نقضت هذه المدة ولم  وتوقيت هذه المسالة بزمن معين، ،خلالها إلى المحكمة الإشكالدعوى  وا 

يجوز لذوي الشأن رفع الأمر مباشرة إلى المحكمة في التنفيذ،  الإشكالتقم النيابة العامة برفع طلب 

 المختصة لمباشرة هذا الحق بأنفسهم.

                                                             

 .1189 ص, ، دار النهضة العربية، القاهرة1ط, الجنائية الإجراءات قانون في الوسيط: 1981، فتحي احمد, سرور (1)
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 ل.إجراءات نظر الدعوى في حضور النيابة العامة والمستشك :ثانيالمطلب ال

فمتى انعقد  ن أي دعوى جزائية أخرى،أنها شأالتنفيذي ش الإشكاللا شك في أن دعوى  

وأصبحت المحكمة  ،وتوفرت شروطه الضرورية ،التنفيذي الإشكالاختصاص المحكمة بنظر 

فلا بد من حضور النيابة العامة  معروفة، التنفيذي الإشكالصاحبة الاختصاص في نظر دعوى 

 . محكوم عليه )فرع ثاني(( وحضور الفرع أول)

 الفرع الأول: حضور النيابة العامة

 ،صدرة الحكم( بواسطة النيابة العامةفي التنفيذ يرفع إلى المحكمة المختصة )مُ  الإشكالن إ 

بداء رأيها حوله ضروري، الإشكالن حضور النيابة العامة جلسة أو   الإشكالفإذا صدر حكم في  وا 

دم اكتمال تشكيل المحكمة لع ن هذا الحكم يكون منعدماً إف ،ة العامةمن المحكمة دون تمثيل النياب

  (1)ة. الجزائي

حيث نصت  ،من قانون الإجراءات الجزائية (312) ع الفلسطيني في المادةأوجب المشر  

"تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة : نهأالمادة على 

"......تفصل المحكمة في : نهأعلى  تمن ذات القانون ونص (420مادة )والكاتب" كما جاءت ال

 . بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن......." الإشكال

( على أنه: 066/2أما قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، فقد نص في المادة ) 

( من 363/2كما نصت المادة ) "تنعقد جلسات المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب".

يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويُعلن  ذات القانون على أنه: "

ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، 

في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها 
                                                             

 .121 ص, سابق مرجع, الجنائية التنفيذ إشكالات: يوسف مصطفى, علي (1)
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يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ 

 الحكم مؤقتاً". 

وحضور النيابة العامة شرط لصحة  ،ن النيابة العامة خصم لا يمكن أن يغيبإوعليه ف 

للطرف الثاني في دعوى  كان ذلك تخلفاً  ،عن الحضور تخلفت إذاف ،انعقاد الجلسة القانونية

ن انعقدت على الرغم من غياب النيابة إف تنعقد الجلسة،أن وبالتالي لا يجوز  في التنفيذ الإشكال

ن أوعليها  ،من التشكيل القضائي النيابة العامة تعتبر جزءاً  ، لأنالعامة فيكون انعقادها منعدماً 

ومناقشة الخبراء والطعن في الحكم الصادر عن  م طلبات ومذكرات،تتمسك بكامل حقوقها من تقدي

 في التنفيذ.  الإشكالالمحكمة في دعوى 

 حضور المستشكل الفرع الثاني:

فإذا حدث  وهو شرط لصحة إجراءات المحاكمة، حضور المستشكل ضروري لسير العدالة، 

ون الإجراءات الجزائية الفلسطيني قانولم يشترط  بحق الدفاع. إخلال بهذا الحق كان ذلك إخلالاً 

وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني حضور المستشكل على وجه الخصوص شخصياً أمام 

المحكمة لدى نظر الإشكال المرفوع، بل اكتفيا بعبارة "ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، 

أن ". مما يعني أنه يحق للمستشكل وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن

ولكن ذلك لا يحول  للقواعد العامة في الحضور أمام المحاكم، عنه طبقاً  يوكل من يحضر نيابةً 

أمامها لسماع أقواله إذا  بحضور المستشكل شخصياً  الإشكالدون أن تأمر المحكمة التي تنظر 

الشخص انه ليس هو  دعاءكما في حالة ا ،الإشكالرأت أن حضوره ضروري للفصل في هذا 

 (1) م.المقصود بالحك

                                                             

 .0691ص مرجع سابق، , شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية: 2116، مهدي, عبد الرؤوف (1)
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حضور المستشكل بشخصه  وقد قضت محكمة النقص المصرية صراحة بأنه ليس ضرورياً  

ن الذي وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأ ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله،

 ( 1)م. يوجب القانون سماع أقواله

إذا لم تكن التهمة  ،للدفاع عنه ى الجزائية أن ينيب محامياً إذ انه يجوز للمتهم في الدعو  

، ونحن في نطاق التظلم من التنفيذفيجوز من باب أولى  عاقب عليها بالحبس،الموجه إليه مما يُ 

 (2) الدفاع عنه. فيقدر من المستشكل نفسه أويكون المحامي  بحتاً  وهو غالبا ما يكون قانونياً 

، والمادة فلسطينيال( من قانون الإجراءات الجزائية 420) وحسب منطوق نص المادة 

يجب إعلان ذوي الشأن بالجلسة ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، فإنه 363/2)

المذكورة على ضرورة سماع النيابة العامة  وادإذ نصت المفي التنفيذ،  الإشكالالتي تحدد لنظر 

وجاءت هذه العبارة  ،ماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن""س وذلك بإيرادها عبارة ،وذوي الشأن

 عامة وشاملة إذ تشمل المستشكل نفسه ووكيله الخاص.

صدر الحكم  صحيحاً  إذا رفض المستشكل الحضور إلى جلسة المحاكمة رغم إعلانه إعلاناً  

ن الحكم في هذه إلا أ في جناية أم جنحة أو مخالفة، حكماً  الإشكالكان موضوع  سواء   يابه،في غ

 (3)ت. خالفات وللسقوط في الجناياللمعارضة في الجنح والم الحالة يكون قابلاً 

 

 

                                                             

في ية مدن, إشكالات التنفيذ الجنائية والعن هرجه, مصطفى مجدي م, نقلاً 01/01/0955في جلسة  25لسنة  909الطعن رقم  (1)
 .90مرجع سابق, ص ضوء الفقه والقضاء,

، رسالة دراسة مقارنة: الأردني الجزائية المحاكمات أصول قانون في التنفيذ إشكالات: 1995، نهار، حسين ،موفق, إسماعيل بني (2)
 .95ص, ماجستير، جامعة مؤتة

 .117 ص, سابق مرجع, الجنائية التنفيذ إشكالات: يوسف مصطفى, علي (3)
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 المطلب الثالث: مواجهة الأطراف في الجلسة وحق المحكمة في إجراء التحقيق. 

بعد أن يتم حضور الأطراف في الدعوى، وهم النيابة العامة والمحكوم عليه وذوي الشأن  

إجراء المواجهة بين الخصوم، وسماع أقوالهم في الجلسة )فرع أول(، وفي حالة  ىإلتذهب المحكمة 

 إلىلمعلومات يحق للمحكمة أن تجري التحقيقات اللازمة للوصول وجود غموض معين أو ضرورة 

 الحقيقة )فرع ثاني(. 

 سماع الخصومالفرع الأول: 

وذلك  ،اكمات الجنائيةمن الأصول المقررة في المحبين الخصوم المواجهة  دأيعد مب 

قصد بهذا المبدأ أن يواجه كل خصم خصمه بما لديه من أدلة ويُ  الوثيق بحق الدفاع، تصالهلا

وأصبح في وسعه أن يحكم  ،مسائلها موعندئذ يكون القاضي قد أحاط بجوانب الدعوى وفه وأسانيد،

قانون الإجراءات  ( من420) وفي هذا السياق نصت المادة .(1) هفيها وهو على بينة من آمر 

: نهأعلى ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 363/2والمادة )فلسطيني الالجزائية 

بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن ولها أن تجري  الإشكالتفصل المحكمة في  ".......

 .التحقيقات اللازمة....."

 ،للدفاع عنه ته وأدلته بنفسه أو بواسطة محامٍ ن المستشكل يقدم طلباإلهذا النص ف وتطبيقاً  

د الاستماع إلى النيابة التنفيذي بع الإشكالتتولى المحكمة البت في دعوى  ،تقديم طلباته ودفوعهبو 

للقواعد العامة  وذلك طبقاً  ،حيث يعتبر حضور النيابة العامة ضرورياً  ،(2) خذ رأيهاأالعامة و 

 مة بطلان الإجراءات التي تمت في غير حضورها بطلاناً ويترتب على عدم حضور النيابة العا

                                                             

 .79، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ص إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية: 1997لشربيني، محمد أحمد، ا (1)

 .1191، مرجع سابق، ص الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةسرور، أحمد فتحي:  (2)
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 ،من تشكيل المحكمة وحتى يعتبر انعقاد جلسات المحاكمة أصولياً  وذلك باعتبارها جزءاً  ،مطلقاً 

 (1)ة. ابة في كل جلسة من جلسات المحاكمفيجب أن تحضر الني

إلى رأي النيابة  مع أولاً نه يتعين عليها أن تستإف ،الإشكالعندما تبدأ المحكمة بنظر دعوى و  

ويجب أن يكون المستشكل أخر  ،من ثم تستمع إلى أصحاب الشأنو  ،المرفوع الإشكالالعامة في 

عن غيرها  ختلفالتنفيذي لا ت الإشكالالمحاكمة في دعوى  وأدوارن إجراءات وذلك لأ من يتكلم،

 نون الإجراءات الجزائيةن هذا يستدل عليه من خلال نصوص قاأو  من الدعاوى الجزائية الأخرى،

  التي تتعلق بأصول المحاكمات لدى محاكم البداية والواردة في الفصل الخامس من الفلسطيني

فإذا أنكر المتهم التهمة أو  ،حيث يتلو وكيل النيابة العامة التهمة على المتهم ،القانون المشار إليه

وبعد الانتهاء من سماع  ،إلى البيانات تبدأ المحكمة في الاستماع رفض الإجابة أو التزام الصمت،

كما يبدي المتهم  ،يبدي وكيل النيابة مرافعته، العامة وبيانات المتهم الدفاعية بيانات النيابة

 (2) ويجب أن يكون المتهم أخر من يتكلم. والمسؤول عن الحق المدني دفاعهما،

 حق المحكمة في إجراء التحقيقات اللازمةالثاني:  الفرع

 وذلك ،التحقيقات التي تراها لازمةن تجري أ الإشكالتنظر دعوى في لمحكمة التي يحق ل 

ن أنه"....... ولها أالإجراءات الجزائية حيث نصت على من قانون  (420)لنص المادة  وفقاً 

"....... ولها ( والتي نصت على أنه: 363/2، وكذلك نص المادة )تجري التحقيقات اللازمة...."

                                                             

ى انه تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النسابة من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني عل 2فقرة 390أشارات المادة  (1)
 جنح بحضور وكيل النيابة والكاتب"تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوي ال على انه" 312العامة والكاتب وقد أشارت أيضا المادة 

النيابة التهمة على المتهم بلغة  بعد أن يتلو وكيل-0على انه" 2110لسمة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم 251ص المادة تن (2)
دراكه وبعد أن يوضح المدعي بالحق المدني طلباته تسال المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة له, وعن  بسيطة يستوعبها فهمه وا 

لفاظ التي استعملها لأإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون إلى ا-2رده على الادعاء بالحق المدني 
 في اعترافه.
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والهدف من هذه التحقيقات بالطبع هو التوصل إلى حقيقة ما ، يقات اللازمة...."ن تجري التحقأ

إذا كان المستشكل هو  أو وجوب إرجاء التنفيذ مؤقتاً ، المستشكل من عدم جواز التنفيذ يدعيه

من خلال أو التحقق  المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكوم عليه،

ا كانت المحكمة ترى في حضورهم إمكانية الحصول على معلومات تفيد في فصل سماع الشهود إذ

ن يمس ذلك بحجية أم للفصل في إشكالات التنفيذ دون كذلك ندب الخبراء بالقدر اللاز  النزاع،

للتوصل به  الإشكالإجراء تحقيق في مجال  فلا يجوز للمحكمة مثلاً  الحكم المستشكل في تنفيذه،

كما لا  ن في ذلك مساس بحجية ذلك الحكم،لأ نتهى إليه الحكم من عدمه،إلى مدى صحة ما ا

حكام الجزائية هي من ن حجية الألأ مناقشة الشهود بأدلة إثبات الجريمة، يجوز للمحكمة أيضاً 

 (1)م. النظام العا

ولا تمتلك المحكمة التي  احترام حجية الحكم والتسليم بصحته، الإشكالويتعين على محكمة  

أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تتعرض  الإشكالفي  تنظر

التنفيذي هو تظلم من إجراء التنفيذ ونعي  الإشكالن لأ إلى العيوب التي وقعت في الحكم نفسه،

 (2) عليه لا على الحكم ذاته.

 

 

 

 

 
                                                             

 .40, مرجع سابق, ص إشكالات المشكلات العملية في إشكالات التنفيذ الجنائية :هرجه, مصطفى مجدي (1)
 منشأة, الجزائية الإجراءات قانون في, صادق حسن: المرصفاوي إليه أشار, 111ص,79ق,8س النقض أحكام,  م11/2/1967 نقض (2)

 .111ص,91ق.21س,م1/2/1986 جلسة نقض,171ص,12س,م19/1/1961جلسة نقض,1989ص,م1997,كندريةالإس, المعارف دار
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 الفصل الرابع

 الفصل في دعوى الإشكال التنفيذي والطعن فيها

ق الإشكال في التنفيذ بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة المختصة، فهو يتعل 

السابقة لصدور الحكم، وبالتالي فالإشكال التنفيذي يقتصر  الإجراءاتيفترض وجود الحكم وصحة 

التنفيذي  الإشكالالتنفيذية للحكم، ولا يجوز الاستناد في  والإجراءاتعلى مناقشة القوة التنفيذية 

تعيب الحكم ذاته، لأن الإشكال في التنفيذ يتعلق بوقائع لاحقة على صدور الحكم  أسبابعلى 

 بالإجراءاتتفسيره، كما لا صلة له  أوتنفيذه، ولا صلة له بصحة الحكم ذاته  بإجراءاتومتعلق 

في التنفيذ، وبعد تقديمه للنيابة  للإشكالالسابقة على الحكم. بعد أن تتوافر الشروط الصحيحة 

، وفي هذه الإشكالفي التنفيذ في حوزة المحكمة المختصة بنظر  الإشكاللعامة، تدخل دعوى ا

الفصل سنتناول آليات الفصل في دعوى الإشكال التنفيذي والطعن فيها وذلك في ثلاثة مباحث، 

وسلطة المحكمة  التنفيذي الإشكالالقانونية المترتبة على دعوى  الآثار الأوليتناول المبحث 

 ثمن حي الإشكالويتناول المبحث الثاني الحكم الصادر في دعوى  تصة والنيابة العامةالمخ

وآثاره وحجيته، أما المبحث الثالث فسوق يتناول الطعن في الحكم وشروط صحته مضمونه 

، مع التركيز في ذلك على التنفيذي وشروط قبول الطعن وطرق الطعن الإشكالالصادر في دعوى 

 . ات المقارنة والفقه بشأن الموضوعات المذكورةما جاء في التشريع
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 المبحث الأول

الآثار القانونية المترتبة على رفع الإشكال التنفيذي وسلطة المحكمة المختصة 

 والنيابة العامة

إن تقديم الإشكال في التنفيذ لا يوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، ما لم تقرر المحكمة نفسها  

نظر المحكمة المختصة بها للفصل فيها بحكم  إلىدخول الدعوى  الإشكالول ذلك ويترتب على قب

التنفيذي متى  الإشكالوظيفتها وسلطتها، ولا تستطيع المحكمة أن تمتنع عن الفصل في دعوى 

لا كان ذلك إنكاراً للعدالة.   توافرت شروط صحة رفعها، وا 

التنفيذي، بحيث يتناول  الإشكالفع دعوى القانونية المترتبة على ر  الآثارفي هذا المبحث نتناول 

في التنفيذ، ويتناول المطلب الثاني  الإشكالالقانونية المترتبة على دعوى  الآثار الأولالمطلب 

 في وقف التنفيذ مؤقتاً. سلطة النيابة العامة و في التنفيذ،  الإشكالسلطة المحكمة المختصة بوقف 

 بة على دعوى الإشكال التنفيذي. المطلب الأول: الآثار القانونية المترت

لا شك في أن الإشكال في التنفيذ مبنياً على الخشية من فوات الوقت، أي أن يتحقق فيه  

ركن الاستعجال، ولكن يلاحظ أن الاستعجال مفترض دائماً في جميع إشكالات التنفيذ، فهي 

 كن الاستعجال، ولا يتطلبر  إثبات إلىمستعجلة بطبيعتها، بمعنى أن من يرفع إشكالًا لا يحتاج 

في التنفيذ باختلاف طريقة  الإشكالالقانونية المترتبة على  الآثارالقاضي ذلك، لكن تختلف  منه

في التنفيذ مرفوعاً بالطريقة العادية لرفع الدعاوى من خلال  الإشكال، فإذا كان الإشكالرفع دعوى 

في قلم محكمة التنفيذ، ثم  بإيداعهاة، أي المعتاد بالإجراءاتالقضاء  إلىصحيفة دعوى تقدم  إعداد



79 

 

قلم  إعلانتُعلن للخصوم مع تحديد ميعاد جلسة يكلفون بحضورها، وقد جرت العادة على 

 ( 1)لكي يوقف التنفيذ.  بالإشكالالمحضرين 

، وتعتبر بالإشكالاتفي التنفيذ فهي طريقة خاصة  الإشكاللرفع  الأخرىالطريقة  أما 

 إبداءالقضاء من خلال  إلىالعامة في رفع الدعاوى، وبموجبها يتم الالتجاء  استثناءً من القواعد

 الإشكالالمُحضر عند إقدامه على التنفيذ، وفي هذه الحالة يدفع رسم شفوياً أمام  الإشكال

قاضي  أمامذلك في محضر التنفيذ، وتحديد جلسة لنظر الإشكال  إثباتللمُحضر الذي يتعين عليه 

بهذه  الإشكالأنه لا يمكن تقديم  إلى الإشارةيف الخصوم بالحضور إليها، وتجدر التنفيذ، مع تكل

صر ، فإذا قإبدائهمرفوعاً من وقت  الإشكالالطريقة إلا أثناء التنفيذ قبل قفل المحضر، ويعتبر 

بتحديد جلسة بمعرفة قلم المحكمة، أو بأمر من  الإشكالالمُحضر في رفعه للقاضي جاز تحريك 

علان الخصوم بها ولا يعتبر ذلك إشكالًا جديداً. القاضي، و    (2)ا 

هذه الطريقة تسعف الخصم الذي لم يتمكن من رفع الإشكال مسبقاً قبل البدء في التنفيذ  

بصحيفة يودعها قلم المحكمة ويعلنها للخصوم، ولذلك تدارك المشرع المصري أمره، ومد إليه يد 

فيذ بهذه الطريقة الفورية، أي إبداء الإشكال أمام المُحضر، فأجاز له رفع الإشكال عند التن الإنقاذ

أي حالة إبداء الإشكال –وقد نص المشرع المصري على أنه لا يجوز للمُحضر في هذه الحالة 

، وهذا يدل على أنه مجرد رفع الإشكالأن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه في  -أمامه

ير أن المشرع المصري اردف بأنه يجوز للمُحضر أن يوقف يترتب عليه وقف التنفيذ، غ الإشكال

                                                             

 . 815، دار الفكر العربي، القاهرة، ص مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري: 1996عبيد، رؤوف،  (1)

 . 97، دار المعارف، القاهرة، ص 1ط، إشكالات التنفيذ في الأحكام والأوامر الجنائية: 1991عناية، عبد الحليم،  (2)
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( من قانون المرافعات المصري، 302أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط حسب المادة ) أوالتنفيذ 

  (1)وقد أثارت هذه العبارة جدلًا واسعاً حول مضمونها، ومدى سلطة المُحضر فيها. 

 فيه، من خلال التفريق بين حالتين:  الأمروهو جدل ينبغي أن نقف عنده لبيان حقيقة 

التسليم، ففي  أو الإزالة أو: إذا كان التنفيذ مما يتم على مرحلة واحدة كالطرد الأولىالحالة  

 . التنفيذ المُحضر سوى وقف أمامهذه الحالة لا يكون 

يمضي اكثر، فعندئذٍ يجوز للمحضر أن  أو: إذا كان التنفيذ يتم على مرحلتين الحالة الثانية 

، كما في حالة الحجز على المنقول مثلًا، إذ يجوز أن يتم الحجز، بمعنى الأولىنهاية المرحلة  إلى

أنه إذا كان قد حجز على بعض المنقولات ثم قُدم له الإشكال أثناء عملية الحجز، فإنه يستطيع أن 

بعد  إلاالبيع  إجراءاتيمضي في حجز باقي المنقولات، ولكن لا يجوز له بعد ذلك أن يمضي في 

أُتخذت  أنهاله،  الإشكالالتي قام بها المُحضر بعد تقديم  الإجراءات، وتعتبر الإشكالالحكم في 

تسقط بأثر رجعي،  الإجراءات، فإن هذه الإشكالعلى سبيل الاحتياط، بمعنى أنه إذا حُكم بقبول 

تنفيذية  إجراءاتتقر وتعتبر وتعتبر وكأنها لم تتخذ أصلًا، أما إذا حُكم برفض الإشكال، فإنها تس

، ويجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة الطعن في الحكم، ولكن يستطيع الدائن لآثارهاقائمة ومنتجة 

تمامفي هذه الحالة الاستمرار في التنفيذ    (2)ولا يبدأ من جديد.  إجراءاتهباقي  وا 

                                                             

 . 9811 ص, سابق مرجع, الجنائية الإجراءات قانون في الوسيط: فتحي احمد, سرور (1)
 . 1191المرجع نفسه، ص  (2)
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التنفيذ على النحو  في الإشكالالقانوني المترتب على  الأثرفي ضوء ذلك يمكن تحديد 

 الاتي: 

مرفوعاً  الإشكاليترتب على رفع الإشكال في التنفيذ وقف التنفيذ ويستوي في ذلك أن يكون 

بمجرد  الأثرهذا  إسنادقدم أمام المُحضر، فلقد استقر الراي على  أوقلم المحكمة،  إلىبصحيفة 

  (1). قضائي في هذا الشأن أو، ولم يُعد هناك خلاف فقهي الإشكالرفع 

يوقف  الأول فالإشكالالثاني،  والإشكال الأولولكن يجب التفرقة في ذلك بين الإشكال  

إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه،  إلاالثاني فلا يوقف التنفيذ  الإشكالالتنفيذ بمجرد رفعه، أما 

ثانياً  الإشكالم يعتبر وهنا يُثار سؤال متى يكون الإشكال في التفنيد إشكالًا ثانياً؟ كان القانون القدي

صادراً بالرفض، أما قانون  الأول الإشكال، ويشترط أن الحكم في الأول الإشكالإذا رُفع للحكم في 

 الإشكالفع إشكالًا ثابتاً، إذا قُدم بعد رُ  الإشكالالمرافعات الجنائية المصري الجديد، فهو يعتبر 

، ويستوي في ذلك أن يكون الأول شكالالإ، ولا يشترط لذلك أن يكون قد حُكم في ذلك الأول

من شخص آخر سواه، أما إذا رُفعه أكثر  أو، الأولالثاني مرفوعاً من نفس المستشكل  الإشكال

من إشكال في وقتٍ واحد، فإن كلًا منهما يعتبر إشكالًا أول، إلا أن المشرع المصري استدرك هنا 

يمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي، إذا لم يكن فقرر أنه لا يعتبر إشكالًا ثانياً الإشكال الذي يق

أحد أتباعه  إلىقد اختصم في الإشكال السابق، وذلك لتجنب العبث والتحايل، إذ قد يوعز الدائن 

ما، حتى إذا جاء المدين عند التنفيذ عليه ليرفع إشكاله، يفاجأ بأن إشكاله إشكالًا ثانياً  إشكالبرفع 

السابق، فإنه لا يعتبر حجة  الإشكاللمشرع أن المدين إذا لم يختصم في لا يوقف التنفيذ، فقرر ا

                                                             

 . 128، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ الجنائية: دراسة مقارنة وفقاً لآراء الفقه وأحداث أحكام القضاءعلي، مصطفى يوسف:  (1)
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ويعتبر إشكاله في هذه الحالة إشكالًا أول، وبالتالي يترتب  إشكالهعليه ويكون من حقه أن يرفع 

  (1)عليه وقف التنفيذ. 

 : في التنفيذ يمكن تلخيصها في الآتي الإشكالالمترتبة على رفع  الآثاريرى الباحث أن 

 إلىرفض الإشكال المرفوع والاستمرار في التنفيذ، ويكون ذلك إذا استند المستشكل في إشكاله  .0

سبب كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع وليس  أوسبب عرضه على محكمة الموضوع، 

 . الإشكالعلى محكمة 

الخطأ في وقف التنفيذ، ويكون ذلك إذا كان سبب الإشكال عارضاً يمكن زواله مستقبلًا مثل  .2

 خطأ مادي في القرار.  أوصفته  أوشخص المحكوم عليه، 

 أوباستحالة التنفيذ  أوعدم جواز التنفيذ، ويكون ذلك إذ كان سبب الإشكال متعلقاً بانعدام الحكم  .3

 التنفيذ على غير المحكوم عليه.  أوبانقضاء العقوبة 

حديد السند الواجب التنفيذ عند تعدد تعديل التنفيذ، ويكون ذلك إذا كان سبب الإشكال متعلقاً بت .4

خصم مدة  أوإعمال مبدأ الجب،  أومتعلقاً بالنزاع على احتساب مدة العقوبة،  أو، الأحكام

 الحبس الاحتياطي. 

نه إمثل حالة الحكم بالإعدام ف ،وهناك حالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت 

وذلك عندما يكون وجه  أن الحكم غير جائز النفاذ،ثاره فيما بعد إذا اتضح آيستحيل تدارك 

  (2)اً. أو قوي شكال واضحاً الإ

بشكل واضح  (420)من خلال نص المادة الفلسطيني ولم يحدد قانون الإجراءات الجزائية  

عمال القواعد العامة إمر الذي يترتب عليه الأ ،أم علناً  شكال سراً المحكمة تنظر الإفيما إذا كانت 

                                                             

 .  817، مرجع سابق، ص مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصريعبيد، رؤوف:  (1)
 .815, مرجع سابق, ص مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصريعبيد, رؤوف:  (2)
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شكال نظر الدعوى في جلسة سرية ما لم تقرر محكمة الإ ،إجراءات الدعوى علانية في تسيير

من قانون  (232) حيث نصت المادة إلى ما يوجب أن تكون إجراءات المحاكمة سرية، استناداً 

الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أن "تجري المحاكمة بصورة علنية ما لم تقرر المحكمة إجراءها 

 (1)ق. افظة على النظام العام أو الأخلالاعتبارات المحبصورة سرية 

( 363/2كما لم يحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني من خلال نص المادة ) 

بشكلٍ واضح فيما إذا كانت المحكمة تنظر في دعوى الإشكال سراً أم علناً، الأمر الذي يترتب 

لانية، ما لم تقرر محكمة الإشكال نظر الدعوى في عليه إعمال القواعد العامة في نظر الدعوى ع

 جلسة سرية. 

حقوقه وحرياته  ويحمي ،الإنسانيحقق مصالح مختلفة ويحفظ كرامة  ومبدأ علنية الجلسة 

متابعة إجراءات المحاكمة بكافة من والعلانية تمكن الأفراد من الجمهور  ،(2)ة الأساسيالشخصية 

لطة القضائية وبذلك يتسنى مراقبة الس ا يتم في الجلسة،ونشر م ،الطرق مثل حضور الجلسات

يبعد القاضي عن شبهة التحيز والمحاباة  نه دعم الثقة في القضاء إذأفحضور الجمهور من ش

فمن  أو توجيه الاتهامات غير الحقيقية بصفة سرية إلى المتهمين، والانحراف في تطبيق القانون،

خاصة وان  ن يعلن براءته على الجمهور،أو  لرأي العام،مصلحة المتهم أن يدلي بدفاعه أمام ا

إلا أن قاعدة  ،العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق للإجراءات

وللمحكمة سلطة تقدير إلى أي حد تتطلب المصلحة العامة جعل  علانية الجلسة ليست مطلقة،

 ( 3)ن. ءات دون غيرها مثل سماع شاهد معيالإجرا الجلسة سرية وقد يقتصر ذلك على بعض

                                                             

 .27, مرجع سابق, صإشكالات تنفيذ الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الفلسطينيعليان, غسان:  (1)

 .562ص ,(0995) الفارابي ,2ط ,2, جمحاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المقارن :ني, فاروقالكيلا (2)

، المركز القومي للإصدارات 3ط, الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية :2119، عبد المطلب, إيهاب (3)
 .900, صالقانونية، القاهرة
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كما يجوز للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية متى تراءى لها  

وهي في ذلك غير ملزمة بذكر السبب  أو محافظة على النظام العام، ،ذلك مراعاة للأدب العامة

ن جعل الجلسة سرية لا ا  و  ،(1)ه الجلسة لا يبطلالإشارة إلى سرية وخلو الحكم المطعون فيه من 

 تكون المحكمة قد خالفت القانون في شيء.

 (363/0( والمشرع الأردني في المادة )420)المادة  فيلقد منح المشروع الجزائي الفلسطيني  

 زكما أجا (،مطلب ثاني) النزاع المرفوعفي حتى يفصل  ،المحكمة سلطة وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً 

 (.مطلب ثالث) أن توقف التنفيذ مؤقتاً  للنيابة العامة اً أيض

 المطلب الثاني: سلطة محكمة الإشكال والنيابة العامة في وقف التنفيذ. 

يُرفع الإشكال في التنفيذ أمام المحكمة المختصة بنظره والفصل فيه، يكون الإشكال قد دخل  

تنفيذ  إيقاف يترتب على رفع الإشكال في ذاته حوزة تلك المحكمة، ويقع عليها التزام بالفصل فيه، ولا

الحكم المستشكل فيه، وعلى ذلك سنناقش سلطة المحكمة المختصة في وقف التنفيذ )الفرع الأول( 

 وسلطة النيابة العامة في ذلك )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: سلطة محكمة الإشكال في وقف التنفيذ. 

 قسمين هما:  إلىفع الإشكال على وقف تنفيذ الحكم المستشكل الفقهية بصدد أثر ر  الآراءانقسمت 

 الرأي الأول: رفع الإشكال لا يوقف التنفيذ. 

رباكهتعطيل القضاء  إلىالتنفيذ يؤدي  بإيقافأن القول  إلىيستند هذا الرأي   من خلال  وا 

ة التنفيذ، كما لالمرفوعة منها ما هو صحيح، ومعظمها وهمياً بقصد عرق بالإشكالاتالمحاكم  إغراق

لى  إهدار إلىيؤدي  بالمصلحة  الأضراراستقرار المراكز القانونية التي حددها النظام القانوني، وا 

                                                             

الموسوعة الجنائية الحديثة في , أشار إليه المستشار عبدالمطلب, إيهاب: 929ص ,217,رقم 18م, المحاماة س1/11/9171نقض (1)
 .811الجزء الثاني, مرجع سابق, ص ،شرح قانون الإجراءات الجنائية



85 

 

عن المحكوم  الإفراجالتنفيذ  إيقافالعامة ولا سيما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، إذ يترتب على 

وصل هذا الرأي إلى وجوب أن يُناط يمكنه من الهرب من وجه العدالة، وتقد عليه المحبوس، مما 

 (1)بالمحكمة وحدها حق إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال المرفوع من الناحية الموضوعية. 

 الرأي الثاني: رفع الإشكال يوقف التنفيذ. 

أن هناك عقوبات يستحيل تدارك آثارها بعد تنفيذها الفعلي، إذا كان هذا  إلىيستند هذا الرأي   

على غير المحكوم عليه، إذ كثيراً ما ترفض المحكمة الأمر  الإعدامذ خاطئاً مثل تنفيذ عقوبة التنفي

الوقتي، لذلك جاء هذا الرأي لتفادي العيوب المترتبة على اعتبار التنفيذ موقوفاً منذ رفع  بالإجراء

ط بهدف فق أوالإشكال من خلال تدخل المشرع لفرض غرامة على كل من كان استشكاله كيدياً، 

  (2)تضييع الوقت ومنح المحكمة سلطة الأمر باستمرار التنفيذ حتى يُفصل في النزاع. 

لا يترتب عليه وقف التنفيذ  الإشكالمعتبرة مجرد رفع  الأولأن التشريعات سايرت الرأي  إلا 

ه: الجزائية الفرنسي والتي نصت على أن الإجراءات( من قانون 200/2وهذا ما نصت عليه المادة )

( من 525"يوقف تنفيذ الحكم محل النزاع إذا أمرت بذلك المحكمة"، كما نصت على ذلك المادة )

أن تأمر بوقف التنفيذ حتى  الأحوالالجنائية المصري على أنه: "للمحكمة في كل  الإجراءاتقانون 

 ( 3)يُفصل في النزاع". 

الجزائية  الإجراءاتنون ( من قا420وتبنى المشرع الفلسطيني هذا الرأي بنص المادة ) 

المحكمة،.... ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ  إلىالفلسطيني والتي تنص على: "يقدم الإشكال 

( حيث نصت 363/2بنص المادة ) الأردنيحتى يفصل في النزاع". وذات الرأي سار عليه المشرع 

                                                             

 . 56، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (1)

 . 11، الديوان القضائي الوطني، ص 1، طالقضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري: 1999، بن ملحة، الغوني (2)

 .19كلية الحقوق، الجزائر، ص  طرق تنفيذ الإشكالات في التنفيذ،: 1991عبد الرحمن، ملزي،  (3)
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بوقف التنفيذ حتى يُفصل في  أن تأمر الأحوالالمحكمة... ولها في كل  إلىعلى أنه: "يقدم النزاع 

 النزاع".

اتخاذ كل تدبير تراه  أوأن محكمة الإشكال يجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ،  هكذا يتضح 

مناسباً ولازماً ريثما يُفصل في النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوساً، وبمفهوم المخالفة فإن 

قانون، إذ أن السلطة المخولة للمحكمة في ذلك، تعني أن التنفيذ بقوة ال إيقافلا يرتب  الإشكالرفع 

، ووقفه خاضع لسلطة المحكمة التقديرية لخطورة النتائج المترتبة الإشكالالتنفيذ يستمر رغم رفع 

على التنفيذ الخاطئ، والضرر الذي يصعب جبره عند الاستمرار في التنفيذ، ولها أن تقرره من تلقاء 

، ويكون الأمر الصادر عنها بمثابة أمر بالأمرالمعني  أوالنيابة العامة،  بناءً على طلب أونفسها، 

 الإشكاليقضي بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، ولا يقيدها عند فصلها في موضوع  لأنهمؤقت 

وز قوة الشيء المقضي به في أصل دعوى الإشكال، وبالتالي بوقف التنفيذ لا يح الأمرمما يعني أن 

أن سلطة المحكمة في  إلاراً على القرار الذي ستصدره المحكمة في موضوع الإشكال، ليس له تأثي

وقف التنفيذ متوقفة على أن يكون المحكوم عليه غير محبوس، ووفقاً لهذه الصياغة فإن المشرع قد 

قصر سلطة المحكمة في وقف التنفيذ على العقوبات السالبة للحرية فقط، رغم أن هناك أحكام يجب 

حيث لا يمكن تدارك النتيجة المترتبة على  بالإعدامر بوقف تنفيذها كلما استشكل فيه، كالحكم الأم

تنفيذه، كما أجاز هذا النص لمحكمة الإشكال أن تأمر باتخاذ كل تدبير تراه لازماً ومناسباً دون أن 

 تحدد ماهية هذه التدابير. 

بحيث  ،تتحسس ظاهر الأوراقشكال يجب عليها أن ع المحكمة الفصل في الإحتى تستطي 

ضارة بالمستشكل قد يتعذر  آثاراً ورأت أن التنفيذ يرتب  إذا ما ترجح لديها قبول الأشكال،
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ولا رقابة عليها في هذا  وسلطتها في ذلك تقديرية بحتة، كان لها أن توقف التنفيذ مؤقتاً  ،إصلاحها

 (1). الصدد من محكمة النقض

ن الأمر الصادر من محكمة الإو   لا يحوز قوة الشيء  شكال والقاضي بوقف التنفيذ مؤقتاً ا 

مكن أن يوصف بأنه وي ويجوز للمحكمة العدول عنه في أي وقت أثناء نظر النزاع، المحكوم فيه،

 (2)ي. بمثابة حكم وقت

وهو حكم  ،والقاضي بوقف التنفيذ مؤقتاً  ،شكالن القرار الصادر في الإأويرى البعض ب 

 (3)ه. ة لا تملك العودة إلى ما فصلت فين المحكمأو  مسالة فرعية،قطعي حتى لو صدر في 

على اعتبارات موضوعية  ىف التنفيذ الصادر عن المحكمة يبنويرى البعض الأخر أن أمر وق

لتي وبالتالي ليس هناك ما يمنع من رجوع المحكمة عنه كلما تراءى لها انتفاء الأسباب ا ،متغيرة

 (4)ذ. يدفعت المحكمة إلى وقف التنف

ويؤيد الباحث هذا الرأي الذي يعطي المحكمة السلطة التقديرية في إصدار أمر لوقف تنفيذ  

أو الرجوع عنه على اعتبار أن الأمر بوقف التنفيذ مسالة تقديرية للمحكمة  الحكم المستشكل فيه،

 للعدالة. والأصل أن تقرره تحقيقاً 

لا يجوز لها أن تفحص الأسباب السابقة على ف من المحكوم عليه، شكال مرفوعاً إذا كان الإ 

ن المحكوم عليه كان في وسعه ذلك لأ صدور الحكم لكي تستمد منها سند قضائها بوقف التنفيذ،

ن تستند إلى ومن ثم فلا وجه لأ وفي طعنه على الحكم، أن يثير هذه الأسباب أثناء نظر الدعوى،

                                                             

 .12 ص ،مرجع سابق ،والمدنية الجنائية التنفيذ إشكالات:  مرجي هرجة، مصطفى (1)

 .815، مرجع سابق، ص مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصريعبيد، رؤوف:  (2)

 . 188 ، مرجع سابق، صإشكالات التنفيذ في المواد الجنائيةالطيب، أحمد عبد الظاهر:  (3)

     . 111، مرجع سابق، ص الات في تنفيذ الأحكام الجنائيةالإشك: 1997كبيش، محمود،  (4)
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ع أو ولا يمكن إثارة أي دف له حق الطعن فيه، وليس في الدعوى، وقائع سابقة لأنه لم يكن طرفاً 

 (1) .ىفي الدعو  طلب كونه ليس خصماً 

 الفرع الثاني: سلطة النيابة العامة في وقف التنفيذ. 

كمة أن تأمر بوقف المح إلى الإشكالأجمع الفقه على أنه يجوز للنيابة العامة قبل رفع 

 إلىب عليها عند ممارستها لهذه السلطة ألا تلجأ يجأنه إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، و  التنفيذ مؤقتاً 

النزاع وخطورته، والتحقق من  لأهميةفي حالات الضرورة، وبناءً على سلطتها التقديرية  إلاذلك 

لاحقة على الحكم تستوجب وقف التنفيذ انتظاراً للفصل في الإشكال المقدم من  أسبابقيام 

فيذ من خلال عدم صلاحية الحكم للتنفيذ مثل تنفيذ حكم المحكمة، كما يحق للنيابة العامة وقف التن

كان  أوغيابي رغم المعارضة فيه، أو إذا كان المحكوم عليه قد أُصيب بالجنون بعد صدور الحكم، 

بالعفو. كما لا  أوبالجب  أوأن العقوبة سقطت بالتقادم  أويُراد التنفيذ على غير المحكوم عليه، 

وقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم، أو بناءً على احتمال إلغاء الحكم بيجوز للنيابة العامة الأمر 

  (2)المستشكل فيه لما في ذلك من مساس بالموضوع غير جائر في الإشكال في التنفيذ. 

ستشكال في التنفيذ، تصبح هي صاحبة القرار إلا أنه بمجرد اتصال المحكمة بالإ

، ولا يكون الإشكالخصم في دعوى  إلىالنيابة العامة ، وتتحول إيقافه أوبخصوص استمرار التنفيذ 

قرارات  إصدارالمحكمة بما تراه مناسباً، دون أن يكون لها الحق في  إلىلها غير تقديم الطلبات 

يترتب عليه غل يد النيابة العامة عن إعمال سلطتها في وقف  الإشكال، فرفع الإشكالبخصوص 

 إلى، لذلك ويكون بإمكانها فقط تقديم طلب وقف التنفيذ التنفيذ، إذا ما بدت لها أسباب جديدة

المحكمة إذا ما رأت ضرورة لذلك، فإن استجابت المحكمة للطلب، وجب على النيابة العامة 
                                                             

، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ الجنائية: دراسة مقارنة وفقاً لآراء الفقه وأحداث أحكام القضاءمصطفى يوسف محمود:  علي، (1)
111. 

 . 112، مرجع سابق، ص الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: 1997كبيش، محمود،  (2)
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ن رفضت المحكمة طلبها إعمالًا لسلطتها، فعلى النيابة العامة مواصلة  الامتناع عن التنفيذ، وا 

 ( 1)التنفيذ. 

 الجنائية الإجراءات( من قانون 524رنة، فقد نصت المادة )من حيث القوانين المقا

محكمة الجنايات إذا كان  إلىعلى أنه: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع  المصري

لى المحكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين  الحكم صادراً منها، وا 

ظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها". كما نصت للمحكمة التي تختص محلياً بن

المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه  إلى( من ذات القانون على أنه: "يُعد النزاع 525المادة )

المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم  إلىالسرعة،... وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع 

 مؤقتاً". 

الجزائية الفلسطيني للنيابة العامة سلطة  الإجراءات( من قانون 422المادة ) تأجاز كما 

( على أنه: "للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل 422تقديرية لوقف التنفيذ، حيث نصت المادة )

 صحية".  لأسبابالمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً  إلىتقديم النزاع 

( 363/2بة العامة سلطة وقف التنفيذ مؤقتاً، بنص المادة )للنيا الأردنيكما أجاز المشرع 

المحكمة بواسطة  إلىوالتي نصت على: "يقدم النزاع  الأردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائية 

المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم  إلىالنيابة العامة... وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع 

 مؤقتاً". 

حظ أن التشريعات الثلاثة )المصري، الأردني، الفلسطيني( تماثلت في شأن سلطة من الملا

عند الاقتضاء وقبل تقديم –النيابة العامة في وقف التنفيذ، فقد أعطت هذه التشريعات النيابة العامة 

تقديرية تستطيع بموجبها وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى لو لم يقدم  سلطة-المحكمة إلىالنزاع 
                                                             

 . 196مرجع سابق، ص  لجناية،النظرية العامة لأحكام التنفيذ في اعبد اللطيف، محمد حسني:  (1)
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، وما يؤيد ذلك النص: "وقبل تقديم النزاع إطلاقهفي التنفيذ، لأن نص المادة جاء على  كالالإش

 المحكمة".  إلى

العامة في وقف يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقاً عندما قيد سلطة النيابة 

 إطلاقهعلى  النص أبقتالتي  الأخرىالصحية خلافاً للتشريعات  الأسبابالتنفيذ باقتصارها على 

 توقيف-الاقتضاءعند –تعطي النيابة العامة  أخرى، وذلك لأن هناك أسباباً الأسبابدون اشتراط 

عداً لتنفيذ الحكم عليه، والذي حُدد مو  بالإعدامالتنفيذ كحالات النزاع في شخصية المحكوم عليه 

 ل الفصل في الإشكالنفيذ الحكم قبت إلىلأن الانتظار حتى تفصل المحكمة في الإشكال قد يؤدي 

 وبالتالي لا يمكن جبر الضرر الواقع على المحكوم عليه. 

 المبحث الثاني

 الحكم الصادر في دعوى الإشكال )مضمونه وآثاره وحجيته(

تقوم المحاكمات الجزائية مهما كانت الجهة التي تجري أمامها على قواعد عامة ينبغي 

لا بطلت  يها، وتقررت هذه القواعد لحماية النظام العام وتحقيق التي قامت عل الإجراءاتاتباعها وا 

، إذ تقضي بأن يكون القاضي الذي فصل في الدعوى قد باشر بنفسه الأطرافالعدالة وحقوق 

في مواجهة الخصوم بعد تمكنهم من حضور الجلسة  الإجراءات، وأن تتم هذه إجراءاتهاجميع 

 أولعام والآداب العامة، أن تكون الجلسة جميعها العلنية، ما لم تستدعي مقتضيات حماية النظام ا

الجزائية، ويلزم القاضي باتباعها، وأن لا  الإجراءاتجزء منها سرية، وهذه القواعد وردت في قانون 

أن التساؤل يثور بالنسبة للقاضي الفاصل في الإشكال في التنفيذ إن كان يجب عليه  إلايحيد عنها 

 الإشكالخاصة تحكم نظر دعوى  إجراءاتاكمة الجزائية؟ أم أن هناك التقييد بالقواعد العامة للمح
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)قواعد نظر  الأولعلى هذا السؤال نستعرض في المطلب  وللإجابةفي التنفيذ ينبغي مراعاتها؟ 

 في التنفيذ(.  الإشكالفي التنفيذ( وفي المطلب الثاني )الحكم في دعوى  الإشكالدعوى 

 في التنفيذ لدى المحكمة  لإشكالا: قواعد نظر دعوى الأولالمطلب 

لم تورد معظم التشريعات المقارنة )المصري، الأردني، الفلسطيني، السوري، اللبناني، 

 إلىالجزائري( وغيرها أية نصوص خاصة بقواعد نظر الاستشكال في التنفيذ، مما يستوجب الرجوع 

واعد، ولقد استقر الفقه ما جاء به الفقه، وما جاءت به بعض التشريعات التي فصلت هذه الق

في التنفيذ،  الإشكاللنظر دعوى  أساسيةقواعد  أربعةوالاجتهاد القضائي في هذه الصدد على 

 فروع وعلى النحو الاتي:  أربعةنوردها في 

 الفرع الأول: علنية الجلسة 

الجزائية، على تطبيق القواعد  الإجراءاتجرى العمل في القضاء الفرنسي قبل تعديل قانون 

في التنفيذ، حيث كان يتم في جلسة علنية، إلا  الإشكالالمتعلقة بالدعوى العمومية عند الفصل في 

الجزائية الفرنسي على أنه: "تُنظر  الإجراءات( من قانون 200أنه وبعد التعديل نصت المادة )

ن ( من قانو 525دعوى الإشكال في غرفة المشورة"، وهو الحكم ذاته الذي نصت عليه المادة )

في التنفيذ في غرفة  الإشكالالجنائية المصري، والتي نصت على أنه: "... يُنظر  الإجراءات

في التنفيذ في جلسة علنية  الإشكالالمشورة، ولا يُنظر في جلسة علنية"، ولكن إذا نظرت المحكمة 

، شكالالإ( فإنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في 525خلافاً لما نصت عليه المادة )

قُصد منه المحافظة على المصلحة لمنصوص عليه ليس إجراءً جوهرياً ا الإجراءذلك لأن هذا 
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نما قُصد به فقط  أومصلحة المتهم  أوالعامة،  والتوجيه فلا يترتب  الإرشادغيره من الخصوم، وا 

 (1)عليه البطلان. 

تمكين الجمهور  برر الفقه هذا التوجه بأن الحكمة من نظر الدعوى في جلسة علنية هو

الدعوى، مما يدعم الثقة في قضائها، فضلًا عن أن سماع  إجراءاتمن أن يكون رقيباً على عدالة 

 الإشكالتحقيق غاية الردع التي تستهدفها العقوبة، إلا أن نظر  إلىالجمهور للحكم بنفسه ادعى 

خطئها في التنفيذ،  أو، ضرر أكبر لأن مشاهدة تعسف النيابة إلىفي التنفيذ في جلسة علنية يؤدي 

 (2)يزلزل المبدأ السائد في أن النيابة العامة هي خصم شريف لا جائر. 

في  الإشكالالفرنسي استثناءً على سرية جلسة النظر في  الإجراءاتولقد تضمن قانون 

( من 249بالنزاع في شخصية المحكوم عليه، إذ نصت المادة ) الإشكالالتنفيذ وذلك إذا ما تعلق 

في  الإشكالالفرنسي على أن يُفصل فيه وفقاً للقواعد المقررة في مواد الجزائية  الإجراءاتون قان

الجزائية  الإجراءات( من قانون 596التنفيذ ولكن في جلسة علنية، ويقابل ذلك نص المادة )

ال جعل المبدأ العام في نظر الإشك إلىالجزائري نفس المعنى، مما يعني أن نية المُشرع انصرفت 

في التنفيذ  الإشكالأن يكون في جلسة سرية، والاستثناء على ذلك هو العلنية في جلسة  التفنيدفي 

 ( 3)في شخصية المحكوم عليه.  بالإشكال الأمرعندما يتعلق 

المحاكمات الجزائية  أصولالجزائية الفلسطيني وقانون  الإجراءاتوبالنسبة لكلٍ من قانون 

محاكمة الدعوى في  إجراءمسألة كيفية  إلىفي التنفيذ، لم يتطرقا  كالالإشوفي باب مواد  الأردني

 التنفيذي، ولم ينصا على علانية الجلسة ولا على سريتها.  الإشكال

                                                             

جراءات نظرهالسيد، محمود:  (1)  .22، مرجع سابق، ص إجراءات الإشكال في التنفيذ وا 

 .58 ص ،مرجع سابق ،والمدنية الجنائية التنفيذ إشكالات:  مرجي هرجة، مصطفى (2)

 .59، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (3)
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التنفيذي هي دعوى جنائية تكميلية، تستلزم اتباع القواعد  الإشكاليرى الباحث أن دعوى 

ائي قانوناً، لأنه يترتب على النطق بالحكم المتبعة في الحكم الجزائي من شروط لصحة الحكم الجز 

سلطة التنفيذ، وبذلك تُغل يد المحكمة ولا يجوز لها  إلىخروج الدعوى من سلطة محكمة الإشكال 

التنفيذي من أهم وأدق مراحل  الإشكالالحكم في دعوى  إصدارالعدول عن حكمها. كما أن مرحلة 

التنفيذ، لذلك فإن  إجراءاتبس الذي كان يشوب الدعوى إذ أنه بصدور الحكم ينتهي الغموض والل

 الأحكامالتنفيذي لا يخرج عن القواعد العامة المتعلقة بصدور  الإشكالالحكم الصادر في دعوى 

المتعارف عليها، لذلك لم يتطرق المشرع الفلسطيني  الإجراءاتالجزائية بحيث يتم اتباع جميع 

الجزائية لكونها واردة في  الأحكامفي تنفيذ  لإشكالاهذه القواعد في باب  إلى الأردنيوالمشرع 

( كضرورة صدور 293-222الجزائية الفلسطيني في المواد ) الإجراءاتالفصل السادس من قانون 

علان، وسرية المداولة بالأغلبيةالحكم  لى الحكم من قبل القضاة وتعليلها والتوقيع ع الأحكام وا 

 . إصدارهفي  المشاركين

 حضور المحكوم عليه  الفرع الثاني:

أن  إلابنفسه،  الإشكالنظر دعوى  إجراءاتثار خلاف حول وجوب حضور المستشكل 

الرأي السائد في الفقه أن حضوره شخصياً ليس وجوبياً، إذ يجوز أن يوكل محامياً عند للدفاع عنه 

انون أقدر من وتمثيله لأن الإشكال غالباً ما يكون قانونياً بحتاً، وهنا يكون المحامي كرجل ق

  (1)المستشكل نفسه في الدفاع عنه في دعوى الإشكال. 

من المحكوم عليه،  إيضاحاتقد تجد نفسها في حاجة لسماع  الإشكالعلى أن محكمة 

فيكون لها أن تستدعيه للحضور أمامها لاستيضاحه فيما تراه، فيكون حضوره ضرورياً لتحقيق 

                                                             

 . 116، مرجع سابق،  ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةقرني، محمود سامي:  (1)
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دعاء بأنه ليس هو الشخص المقصود بالحكم المستشكل إشكاله المرفوع أمامها، كما في حالة الا

  (1)فيه. 

الجزائية الفرنسي التي نصت  الإجراءات( من قانون 202يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة )

التي يبدو فيها من الضروري سماع المحكوم عليه المحبوس، فإنه ينتدب  الأحوالعلى أنه: "في 

  (2)لحبس لسماع المحبوس. مكان ا إلىأحد قضاة المحكمة الأقرب 

المحاكمات الجزائية  أصولالجزائية الفلسطيني، وقانون  الإجراءاتقانون  إلىبالنظر 

وكيل عنه، بل تركا ذلك  أونرى أنهما لم يفصلا مسألة وجوب حضور المستشكل نفسه،  الأردني

ني على أنه: الجزائية الفلسطي الإجراءات( من قانون 420لسلطة المحكمة حيث نصت المادة )

".... ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات 

 النيابة العامة وذوي الشأن، ولها أن تجري التحقيقيات اللازمة...". 

على أنه: "...  الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 363/2كما نصت المادة )

بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي  ويعلن ذوو الشأن

 الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقيات التي ترى لزومها...".

وبالتالي ينسجم موقف التشريعين مع الرأي السائد في الفقه من أن حضور المستشكل ليس 

 عدم حاجتها لحضوره.  أووجوبياً بل هو متروك لسلطة المحكمة وحاجتها لحضوره 

 الفرع الثالث: حضور النيابة العامة 

القاضي في  أمام الإجراءاتالنيابة العامة جزء من التشكيل القضائي، فإذا ما حركت  

في التنفيذ، يكون للنيابة العامة تقديم الطلبات، ومناقشة الخبراء والطعن في الحكم  الإشكالدعوى 
                                                             

 . 191، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةطنطاوي، إبراهيم حامد:  (1)
 .197رجع سابق، ص م النظرية العامة لأحكام التنفيذ في الجناية،عبد اللطيف، محمد حسني:  (2)
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للقواعد العامة، فإنه يترتب على عدم حضور النيابة العامة  وفقاً  الإشكالالصادر في دعوى 

  (1)مطلقاً.  الإجراءاتبطلان  الإشكالوجلسات دعوى  إجراءات

والمشرع الفلسطيني على تحديد سلطة النيابة العامة في دعوى  الأردنيلذلك حرص المشرع 

 الإجراءاتقانون  ( من420في التنفيذ من خلال نصوص المواد، حيث نصت المادة ) الإشكال

المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة  إلىالجزائية الفلسطيني على أنه: "يقدم الإشكال 

بعد سماع طلبات النيابة  الإشكالويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في 

عند نظرها  الإشكالمحكمة  العامة وذوي الشأن"، وهذا يعني ضرورة حضور النيابة العامة جلسة

 في المحكمة. 

، حيث نصت المادة الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولونفس النص ورد في قانون 

( على أنه: "... ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه بعد 363/2)

وهذا يشير  ي ترى لزومها...".سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقيات الت

 . التنفيذفي  الإشكالوجوب حضور النيابة العامة نظر دعوى  إلى

يرى الباحث أن حضور النيابة العامة أمراً ضرورياً، خاصة وأن الإشكال في التنفيذ يقدم 

 الجزائية الأحكاممحكمة الاختصاص بواسطتها فقط، كما أن النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ  إلى

بحتة، كما أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بتقديم الاستشكال  إداريةوسلطتها في ذلك سلطة 

المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال التنفيذي، لذلك حرص  إلى

 التنفيذي.  الإشكالدعوى  إجراءاتدور النيابة العامة في  إبرازعلى  والأردنيالمشرع الفلسطيني 

                                                             

 . 151، مرجع سابق،  ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةمحمود سامي: قرني،  (1)
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  الإشكالمحكمة  أمامالفرع الرابع: التحقيق 

التنفيذي، إلا انه تطبيقاً  الإشكالالتحقيق في دعوى  إجراءرغم عدم النص على كيفية 

محاميه، وللمحكمة أن تأمر بأي إجراء  أوللقواعد العامة يتم سماع النيابة العامة ثم المحكوم عليه 

بالوسائل الفنية الحديثة، إذا  أوالاستعانة بالخبرة  أوذا لزم الأمر، تراه مناسباً كاستدعاء الشهود إ

كان الإشكال مبنياً على النزاع في شخصية المحكوم عليه، ومع التسليم بما للمحكمة من الحق في 

لا التنفيذي، إلا أنه ينبغي عليها أ الإشكالالتحقيقات الضرورية اللازمة للفصل في دعوى  إجراء

، فالمحكمة لا تحاكم المحكوم عليه من الإشكالحكمة من نظام حتى لا تنتفي ال تتوسع في ذلك

جديد، ومن ثم ليس لها أن تستدعي شهوداً تناقشهم في ذات الوقائع التي كانت أساساً للتحقيقيات 

لية، وأصدرت فيها الحكم المستشكل فيه، كمة خلال نظرها دعوى الموضوع الأصالتي أجرتها المح

الجريمة كما انتهى إليها الحكم المستشكل فيه،  إثباتلها أن تحقق في وقائع تمس أدلة  كما لا يحق

خلاله، لذلك أجاز  أوإنما يحق لها التحقيق في وقائع لاحقة لصدور الحكم ظهرت عند التنفيذ 

( من قانون 420التحقيقيات اللازمة وذلك بنص المواد ) إجراءوالفلسطيني للمحكمة  الأردنيالمشرع 

 . الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول( من قانون 363/2الجزائية الفلسطيني والمادة ) الإجراءات

 المطلب الثاني: الحكم في دعوى الإشكال في التنفيذ وآثاره. 

منازعات مستعجلة متعلقة بتنفيذ  إلاأن الإشكال في التنفيذ ما هو  ذهب رأي فقهي إلى"

 الأموروالى قاضي المستعجلة، أ للأمورالتنفيذ بصفته قاضياً  قاضي إلىالجزائية، ترفع  الأحكام

استمراره، أي  أوالتنفيذ  إيقاف الإشكالالمستعجلة بصفته قاضياً للتنفيذ، ويكون المقصود في دعوى 
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وقتي سريع لحين الفصل في النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ في أصل الحق  إجراء الحكم بمجرد

 (1). "قتضائهلاالذي يجري التنفيذ 

في التنفيذ قواعد محددة تتعلق بالحكم في  الإشكاللم تتضمن النصوص المنظمة لدعوى 

الجزائية  الإجراءاتالقواعد الواردة في قانون  الإشكالومن ثم يطبق على الحكم في دعوى  الإشكال

ن حيث قبوله، وم أو الإشكالالمحاكمات الجزائية، ولهذا الحكم مضمون من حيث رفض  وأصول

 الإشكالتعديله، وهذا هو جوهر مضمون دعوى  أوعدم جواز التنفيذ  أواستمراره  أووقف التنفيذ 

 مترتبة عليه )فرع ثاني(. آثارله  الإشكالفي التنفيذ )فرع أول(، كما أن حكم 

  الإشكال: مضمون الحكم في الأولالفرع 

للسبب الذي يبنى عليه  بعاً وذلك ت يختلف مضمون الحكم في الأشكال من حالة إلى أخرى،

فقد يقضي الحكم بعدم قبوله شكلا أو بعدم الاختصاص، وقد يقضي  والهدف الذي يرمي إليه،

 (2) .ذوقد يقضي بقبوله ووقف التنفي برفضه والاستمرار في التنفيذ،

إلى محكمة غير المحكمة  مرفوعاً  الإشكالقد تقضي المحكمة بعدم الاختصاص إذا كان  

ذ ليها القانون،التي نص ع  ،ن هذا الحكم يكون باطلاً إا أصدرت الحكم محكمة غير مختصة فوا 

 (3) ن مسائل الاختصاص من النظام العام.وذلك لأ

بالإضافة إلى قيامها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية وقد قضت 

"يترتب البطلان على : نهألى حيث نصت ع ،من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 425المادة 

 عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة باختصاصها.....".

                                                             

 .71رسالة مقدمة إلى المعهد الأعلى القضائي في تونس، تونس، ص  إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية،: 1992المهذبي، رمزي،  (1)
 .452ص  مرجع سابق، ،إشكالات التنفيذ الجنائية علي مصطفى يوسف: (2)
الموسوعة الجنائية الحديثة في  :إيهاب ، أشار إليه عبد المطلب،204-32مجموعة القواعد القانونية س 0990\3\4جلسة نقض (3)

 .456م،ص 2119للإصدارات القانونيةالمركز القومي  الرابع، ،شرح قانون الإجراءات الجزائية
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مهما يكن من أمر الإشكال في التنفيذ المرفوع للمحكمة، فإن مضمون الحكم فيه لا يكاد  

يخرج عن أربعة احتمالات هي: )رفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ، وقف التنفيذ، عدم جواز 

يل التنفيذ(. والأمر نفسه بالنسبة للتشريع المصري، حيث لم تتضمن نصوص قانون التنفيذ وتعد

الإجراءات الجنائية المصري ما ينظم حكم دعوى الإشكال في التنفيذ من حيث المضمون، ولا حتى 

من حيث شروط صحته، ومن ثم ينطبق على الحكم في الإشكال القواعد الواردة في قانون 

والواردة في قانون المرافعات المصري، وأهم هذه الشروط هي: المداولة الإجراءات الجنائية، 

 (1)والنطق بالحكم، وما يتعلق بتحرير الحكم وبياناته. 

إذا  ،المرفوع من المحكوم عليه ،الوقتي الإشكاليجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول و 

جال لإيقاف تنفيذ الحكم. ويكون ولا يوجد م كان ميعاد الطعن في الحكم قد فات وصار الحكم باتاً 

أو بالحكم في الطعن بعدم  ،للنيابة العامة الحق في التنفيذ بفوات ميعاد الطعن في الحكم المستشكل

 أو بتأييد الحكم المطعون فيه. ،أو بعدم جوازه ،قبوله شكلا أو بسقوطه

بتعديل  ي أيضاً وقد تقض ،وقد تقضي بعدم جوازه ،وقد تقضي المحكمة بإيقاف التنفيذ مؤقتاً 

إذا طلب المستشكل ذلك لحين الفصل في الطعن  ،فقد يصدر الحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً  التنفيذ،

يمكن زواله  ،عارضاً  الإشكالأو إذا كان سبب  ،المقام منه أو إذا كان باب الطعن فيه ما زال قائماً 

   (2)ن. كم أو إصابة المحكوم عليه بالجنو كالنزاع حول تفسير الح

                                                             

 . 61ق، ص ، مرجع سابالإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (1)

، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ الجنائية: دراسة مقارنة وفقاً لآراء الفقه وأحداث أحكام القضاءعلي، مصطفى يوسف محمود:  (2)
 وما بعدها.  115
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أو زوال  بعدم جواز التنفيذ إذا ثبت لديها انعدام السند التنفيذي، الإشكالتقضي محكمة قد و  

أو صدور قانون يجعل الفعل غير  ،كالتنفيذ بحكم قضى بإلغائه من محكمة الطعن ،قوته التنفيذية

 (1)ه. أو لتنفيذه على غير المحكوم علي معاقب عليه أو انقضاء العقوبة بمضي المدة

بتحديد السند الواجب  متعلقاً  الإشكالكما إذا كان سبب  صدر الحكم بتعديل التنفيذ،وقد ي 

عمال مبدأ خصم الحبس إأو  ،أو بالنزاع على احتساب مدة العقوبة ،التنفيذ عند تعدد الأحكام

 . (2) الاحتياطي

( والمنظمة 2110) لسنة 3لم تبين نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

نه ينطبق إلذلك ف ،الإشكالتعلق بشروط صحة الحكم الصادر في يفيما  شيئاً  الإشكالوضوع لم

ئي صحة الحكم الجنا طد القواعد العامة والمتعلقة بشرو في هذا الصد الإشكالعلى الحكم في 

  (3)م. بشكل عا

في  كما لم تبين نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الناظمة لموضوع الإشكال

التنفيذ شيئاً فيما يتعلق بمضمون الحكم الصادر في دعوى الإشكال، شأنه في ذلك شأن قانون 

 الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

 الآثار المترتبة على حكم الإشكال التنفيذي الفرع الثاني:

من حيث حجية الحكم فرق الفقه في الحجية بين الحكم الصادر في الإشكال الوقتي، 

الوقتية، فلا يجوز للمحكمة  الأحكاملصادر في الإشكال النهائي، فالحكم الأول له حجية والحكم ا

فيها حكمها، وليس للمستشكل أن  أصدرتالتي  الأوضاعالرجوع عنه طالما لم تتغير  أصدرتهالتي 

                                                             

 .412ص مرجع سابق، ،إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية احمد عبد الظاهر: الطيب، (1)

 112، مرجع سابق،  ص لتنفيذ في الأحكام الجنائيةإشكالات اقرني، محمود سامي:  (2)

.المداولة:يجب أن يصدر الحكم في الأشكال بعد مداولة قانونية فيه وتكون المداولة 0 :من شروط صحة الحكم الصادر في الأشكال (3)
 عين أو بأوضاع خاصة.وليست مقيدة بميعاد م بين القضاة مجتمعين، وتحصل المداولة سراً  بعد انتهاء المرافعة في الدعوى،
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، وينقضي أثره الأولذات السبب الذي استند إليه في إشكاله  إلىيقيم إشكالًا جديداً استناداً 

 ( 1)بزوال العارض الذي كان سبباً لوقف التنفيذ.  أوصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً، ب

 إزاءالحكم الصادر في الإشكال النهائي فيكون حكماً قطعياً ويحوز حجية دائمة  أما

 أوبعدم جوازه  أو، ويكون ملزماً للخصوم فإذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ أصدرتهالمحكمة التي 

بتعديله، فإن حكمها يكون ملزماً للنيابة العامة، كما لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم إشكالًا جديداً 

، فإذا ما فعل ذلك وقضت المحكمة بعدم الأولاستناداً لذات السبب الذي استند عليه في إشكاله 

تغير السبب، لسبق الفصل فيه، ومع ذلك فللمستشكل أن يرفع إشكالًا آخر في  الإشكالجواز نظر 

 ( 2). الأول الإشكالولو كان خاطئاً وقت صدور الحكم في 

، مما يدخل في نطاق الإشكالوتكون حجية الحكم مقصورة على ما قضت به محكمة 

أمر آخر يدخل في نطاق محكمة الموضوع، فلا يحوز هذا الحكم حجية  إلىولايتها، فإن تطرقت 

  (3)أمام محكمة الموضوع. 

لا يحوز قوة الشيء  الإشكالصري فقد استقر على أن الحكم الصادر في الفقه الم أما

 وز النعي على حكم محكمة. محكمة الموضوع، فلا يج أمامالمقضي به 

 يجوز فلا ،الموضوع محكمة أمام المقضي الشيء قوة يحوز لا الإشكال في الصادر الحكم

 يحوز الحكم هذا أن إلا ،لإشكالا في الصادر للحكم بمخالفته الموضوع محكمة حكم على النعي

 عن أما النزاع، في طرفاً  يكن لم الذي الغير على به يحتج فهو العام بالنظام ومتعلقة مطلقة حجية

 نظر جواز بعدم ،نفسها تلقاء من تقضي أن للمحكمة أن فمعناه العام بالنظام الحجية هذه تعلق

                                                             

 .151، مرجع سابق،  ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةقرني، محمود سامي:  (1)

 .155، مرجع سابق، ص إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةطنطاوي، إبراهيم حامد:  (2)

  .157، مرجع سابق، ص الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: 1997كبيش، محمود،  (3)
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 الموضوع وحدة تبينت متى الدفع بهذا أمامها النيابة تدفع لم ولو حتى ،فيها الفصل لسابقة الدعوى

 .أمامها المنظورة والدعوى السابقة الدعوى الدعويين بين والسبب والخصوم

 يسبق لم جديدة أسباب على نيبُ  إذا ،آخر إشكال رفع من يمنع لا الإشكال في الحكم

 أن كما ،الأول شكالالإ نظر وقت قائمة الأسباب هذه كانت ولو حتى ،الإشكال محكمة أمام إبدائها

قامة المستشكل دون يحول لا ،شكلاً  الإشكال قبول بعدم الصادر الحكم  بإجراءات جديد إشكال وا 

 .مقبولة

متى أصدرت المحكمة حكمها في فإنه من حيث خروج النزاع من ولاية المحكمة المختصة  

المحكمة قد استنفذت ذلك تكون وب ،عوى برمتها تخرج من سلطة المحكمةن الدإف ،الإشكالموضوع 

فلا يجوز لها المساس بالحكم الصادر بالتعديل والتغيير أو بالحذف أو  يتها بالنسبة للنزاع،ولا

إلا أن المحكمة التي أصدرت الحكم تستطيع العدول  للخصوم، ن الحكم يصبح حقاً لأ ،بالإضافة

طعن بالمعارضة يعيد طرح ن الالحكم أمامها بالمعارضة، وذلك لأ وطعن على عنه إذا كان غيابياً 

م الطعن خلال المدة الموضوع على نفس المحكمة، التي أصدرت الحكم الغيابي شريطة أن يقد

ن اب التي أوردها الطاعن في طعنه لأن تعدل المحكمة في الحكم بناء على الأسبأالقانونية، و 

 الولاية القضائية التي للمحكمة على الدعوى تنتهي بالحكم فيها.

 فإذا قضي بوقف التنفيذ أو بعدم بمجرد صدوره، اً يكون نافذ الإشكالالذي يصدر في  والحكم 

عمال مضمون ذلك الحكم، إذ يجب وقف تنفيذ الحكم بعد صدور إجوازه تعين على النيابة العامة 

ذ أما إذا كان التنفي ،بوقف التنفيذ مؤقتاً  قرار المحكمة مباشرة إذا لم يكن هناك قرار قد صدر سابقاً 
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عادة الحال إلى ما  ،وصدور الحكم بوقف التنفيذ الإشكالقد توقف بقوة القانون من وقت تقديم  وا 

نما يكفي نفافالحكم بالوقف في هذه الحالة لا يحتاج إلى تنفيذ جبري،  كان عليه،  (1)وحده. ذهوا 

رار ما أن يقضي برفض الإشكال والاستمرير الحق، فإن الحكم في الإشكال إمن حيث تق اأم 

ما أن يقضي بقبول الإشكال، وعدم جواز التنفيذ  في التنفيذ، فيقرر حق النيابة العامة في التنفيذ، وا 

ذا  فيقرر حقاً للمحكوم عليه الواقع عليه التنفيذ خطأً في امتناع التنفيذ عليه بالطريقة الخاطئة، وا 

م، إلا من يوم الحكم الذي كان الحكم بإدانة المتهم هو حكم منشئ لا يترتب أثره بالنسبة للمته

 ( 2) يدينه، فإن الحكم في الإشكال يرتب آثاره منصرفة إلى يوم رفع الدعوى.

أما من حيث نفاذ الحكم الصادر في الإشكال، فقد انقسم الفقه في ذلك إلى رأيين، فيرى  

أو عدم الرأي الأول أن الحكم الصادر في الإشكال نافذ بمجرد صدوره، فإذ قضي بوقف التنفيذ، 

ذا قضي بعد ،جوازه  متعين على النيابة العامة إعمال مضمون ذلك الحكم حتى ولو طعنت فيه، وا 

قبول الإشكال أو برفضه، والاستمرار في التنفيذ، كان ذلك القضاء نافذاً حتى ولو طعن فيه 

 (3)المحكوم عليه. 

يخضع للقواعد العامة  أما الاتجاه الآخر فيرى أن نفاذ الحكم الصادر في الإشكال يجب أن 

في نفاذ الأحكام الجزائية، وعلى ذلك لا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان نهائياً بالطعن فيه، أو بفوات 

  (4)مواعيد ذلك. 

ونحن مع الرأي الأول الذي يرى أن الحكم الصادر في الإشكال نافذاً بمجرد صدروه سواء   

 . ذ الحكم المستشكل فيهفي تنفي كان بوقف التنفيذ أو بالاستمرارية

                                                             

 .012ص  مرجع سابق، ،إشكالات التنفيذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني موفق حسين: بني إسماعيل، (1)

 . 61، مرجع سابق، ص الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائيةالعايشة، مشير:  (2)

 . 156ص ، مرجع سابق، إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةطنطاوي، إبراهيم حامد:  (3)

 . 155، مرجع سابق، ص الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: 1997كبيش، محمود،  (4)
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 الثالث المبحث

 الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإشكال

، ر الأدلة واستنباط أحكام القانونالقاضي معرض للخطأ والسهو ومجانبة الصواب في تقدي 

 . (1)وقد يأتي القصور من الخصوم أنفسهم لعدم تقدير الأدلة التي تؤيد ادعاءهم

في الإشكال في التنفيذ إلى رأيين د جواز الطعن في الحكم الصادر انقسمت الآراء الفقهية بصدو 

أجاز القانون للخصوم أن يطعنوا في حكم القاضي متى توافرت الشروط العامة لقبول الطعن  كما

ق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان ن طر أو  ،التنفيذي الإشكالفي الحكم الصادر في 

أو  ،ق طعن عادية والمتمثلة في المعارضة والاستئنافهي طر كانت هذه الطرق الحصر سواء 

عادة المحاكمةطر  ، وسنخصص لكل موضوع ق طعن غير عادية والمتمثلة في الطعن بالنقض وا 

 .من تلك الموضوعات مطلباً مستقلاً 

 الأول: الآراء الفقهية في جواز الطعن في الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ. المطلب

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أي نص ينظم مسألة الطعن في الحكم الصادر في لم يتضمن 

الإشكال في التنفيذ، وكذلك المشرع الأردني، مما أثار جدلًا فقهياً حول جواز الطعن في حكم 

الإشكال في التنفيذ، فانقسم الفقه إلى مذهب يجيزه وآخر يرى عدم جوازه، كما اختلف المذهب الذي 

في قانون  كانت القواعد العامة المقررة وفيما إذازه في تحديد القواعد التي يخضع لها، يجي

أنها قواعد خاصة تتفق مع طبيعة الإشكال في التنفيذ، وسنعرض هذه الآراء  الإجراءات الجزائية أم

بجواز ونبحث في مدى قابلية تطبيقها على النظام الفلسطيني. وفيما يلي الآراء الفقهية المتعلقة 

 الطعن في الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ أو عدم جوازه. 

                                                             

 htm22/3/2010-http://www.moj.gov.com/news/news/news..69عقد حلقة عمل حول الطعن في الحكام القضائية (1)
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بنى هذا الرأي : عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ: الرأي الأول 

موقفه على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والمصري كان قد تضمن مادة تنص 

ل في التنفيذ إلا بطريق المعارضة إذا كان غيابياً، ولكنه حذفها على عدم جواز الطعن في الإشكا

من المشروع النهائي مما يفيد بأن المشرع أورد هذا النص استثناءً على قاعدة عدم جواز الطعن، 

تطبيق القاعدة السابقة، وأن طرق الطعن في الأحكام بصفة عامة قد  عدم ثم عدل عنه مما يفيد

الجزائية الفلسطيني، وهي سابقة في ترتبيها على المواد المتعلقة  تضمنها قانون الإجراءات

التنفيذ مما يفيد أنها لا تسري عليها، إضافة إلى أن إجراءات التنفيذ عادة غير قابلة  بإشكالات

 ( 1)للطعن فيها ولو كان التنفيذ يستلزم صدور حكم لإجرائه. 

شكال: أسس هذا الرأي موقفه على أن : جواز الطعن في الحكم الصادر في الإالرأي الثاني 

الأصل بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، أن كل حكم يصدر بصرف 

النظر عن مضمونه يكون قابلًا للطعن فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن حذف 

عدولًا عن إباحة الطعن في المادة التي تجيز الطعن بالمعارضة من مشروع قانون إجرائي لا يعني 

عتداد بموقع المواد يجيز الطعن بكافة الطرق، وأن الإ الحكم، بل هو رجوع إلى المبدأ العام الذي

المنظمة لإشكالات التنفيذ من حيث ورودها بعد المواد المتعلقة بطرق الطعن للقول بعدم سريانها 

شأن لموقع النص في المجموعة على الأحكام الصادرة في الأحكام هو رأي خاطئ، لأنه لا 

القانونية لتحديد الطبيعة القانونية للإجراء، فمتى تم القطع بأن الفصل في الإشكال يكون بحكم 

خضع هذا الحكم لما تخضع له سائر الأحكام التي تصدر من ذات المحكمة، سواء  من حيث 

                                                             

 . 111رجع سابق، ص م النظرية العامة لأحكام التنفيذ في الجناية،عبد اللطيف، محمد حسني:  (1)
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أن يكون لموضع  شروط صحته الشكلية أو الموضوعية أو طرق الطعن في ذلك الحكم، ودون

 (1)النصوص من الناحية المكانية أثراً على حسن تطبيق القانون. 

والاتجاه الراجح فقهاً هو أن القانون لم يتضمن نصوصاً في شأن الطعن في الحكم الصادر  

على القواعد العامة التي نص عليها في شأن الطعن في الأحكام  الإحالة يعنيفي الإشكال، مما 

، فإن ذلك يعني الأصللأصل هو جواز الطعن في الأحكام، ما لم يقيد القانون هذا لأنه ما دام ا

جواز الطعن في الحكم الصادر في الإشكال، ويقبل هذا الحكم الطعن بجميع الطرق التي يقررها 

، والضابط في تحديد قابلية الحكم في الإشكال للطعن االقانون، طالما توافرت شروط كل  منه

الحكم المستكشل في تنفيذه، ومعرفة ما إذا كان يقبل الطعن بهذا  إلىالرجوع  بطريق معين هو

يتبع الحكم المستشكل فيه من حيث قابليته للطعن بطريق  الإشكالالطريق أم لا، فالحكم في 

  (2) معين.

لقد أجمع الفقه على أن الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لا يكون مقبولًا إلا ممن كان  

المستشكل في  أومن النيابة العامة،  إلافي دعوى الإشكال، ومن ثم لا يتصور الطعن طرفاً 

هو الطرف الذي خسر يكون وليه إذا كان حدثاً، وأن تتوافر المصلحة لدى الطاعن بأن  أوالتنفيذ، 

لم يفصل له فيها بطلباته جميعاً، إذ يستهدف من الطعن تعديل الحكم المطعون  أو دعوى الإشكال

فيما أضر به وأن يوجه الطعن إلى الخصم المحكوم له وأن يكون التنفيذ قد تم وانتهى قبل رفع  فيه

  (3) الطعن.

وامتد الخلاف الفقهي بين أنصار مذهب جواز الطعن في الحكم الصادر في الإشكال في  

معارضة القول بأن هذا الحكم يقبل كل صور الطعن العادية، وهي ال إلىالتنفيذ فاتجه جانب منه 
                                                             

 . 968ص  مرجع سابق،، شرح قانون الإجراءات الجنائية: حسني، محمود نجيب (1)

 . 969ص  ،المرجع نفسه (2)

 .116رجع سابق، ص م النظرية العامة لأحكام التنفيذ في الجناية،عبد اللطيف، محمد حسني:  (3)
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النظر، بينما يرى اتجاه آخر أن  إعادةوالاستئناف، وغير العادية وهي الطعن بالنقض والتماس 

. كما سيأتي لاحقاً في الفرع الثالث (1)الحكم الصادر في الإشكال يقبل الطعن بطريقٍ دون آخر 

 من هذا المطالب. 

 الإشكالي : الشروط العامة لقبول الطعن في الحكم الصادر فلثانيا المطلب

وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني  

 مما يعني الإحالة إلى القواعد العامة ،الإشكالن الطعن في الحكم الصادر في أفي ش نصوصاً 

ي يكون التنفيذ الإشكالن الحكم الصادر في دعوى إوعليه ف، ن الطعن في الأحكام الجزائيةأبش

وسوف يتم الحديث عنها في الشروط  ،افة طرق الطعن إذا توافرت شروطهاللطعن فيه بك قابلاً 

 الثلاثة الآتية:

 الشرط الأول: الصفة في الطعن

في دعوى  إلا ممن كان طرفاً  ،مقبولاً  الإشكاللا يكون الطعن في الحكم الصادر في  

 (2)ة. ن المستشكل، أو من النيابة العامنه لا يتصور ذلك الطعن إلا مإ، ومن ثم فالإشكال

استعمال هذا عنه يتعين أن يتضمن التوكيل الصادر من المستشكل تخويل الموكل لذلك  

 ن الطعن يكون غير مقبولاً إف فإذا كان الموكل لم يخول وكيله استعمال هذا الحق نيابة عنه، الحق،

بالحضور والمراجعة  يكون التوكيل صادراً  لتقديمه من غير ذوي الصفة، ولا يغير من ذلك أن شكلاً 

 (3)الوكالة. لا يدخل في حدود هذه  الإشكالن الطعن في الحكم الصادر في عن الموكل لأ

                                                             

 . 66، مرجع سابق، ص يةالإشكال في التنفيذ في المادة الجزائالعايشة، مشير:  (1)

أن  ومن له الولاية عليه أو المسؤول عنه، من والديه، أوإذ يكون لأحد والديه  يستثنى من هذه القاعدة الحكم الصادر ضد الحدث، (2)
 جع سابق،،مر  إشكالات التنفيذ في الموارد الجنائية احمد عبد الظاهر: الطيب، يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون،

 .052ص  مرجع سابق، ،إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية محمود سامي: قرني، .405ص 
 . 054ص  مرجع سابق، ،إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية احمد عبد الظاهر: الطيب، (3)
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ذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض   ثبت أن أفي تنفيذ حكم بإغلاق محل  الإشكالوا 

نما هي  ،ت باسم المستشكلرخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليس وا 

ن الإجراءات إعليه الحكم بالغرامة والإغلاق ف باسم الذي صدر ضده محضر المخالفة، وصدر

ويكون قضاء الحكم  ،الإشكالصفة في رفع هذا  صحيحة ولا تكون للطاعن المخالفة تكون

 ( 1)اً. المطعون فيه برفضه قضاء سليم

 المصلحة في الطعن الشرط الثاني:

فالمصلحة هي مبرر  لمبادئ المستقرة في مجال التقاضي أن لا دعوى بغير مصلحة،من ا 

لكي يتوافر  الإشكالوجود الدعوى بالنسبة لصاحبها، فالمصلحة مناط الدعوى وفي نطاق دعوى 

لدى الطاعن شرط المصلحة يجب أن يكون قصده من الطعن تعديل الحكم الصادر في دعوى 

 الإشكالسر دعوى خفيجب أن يكون قد  ،كان الطاعن هو المستشكل فيما اضر به، فإذا الإشكال

ن منه إذا قضي بوقف التنفيذ عقبل الطأو بعدم قبوله، ولا يُ  الإشكال ضي برفضقُ  أنأو جزء منها ب

  (2)ن. نه الطعن لانتفاء مصلحته من الطعكم له بما طلب لا يقبل مأو عدم جوازه فمن حُ 

الحكم الصادر باعتبار المعارضة أن المحكوم عليه قد طعن في  وقد قضي بأنه إذا كان الثابت

فان طلب النيابة العامة الحاصل بعد هذا القضاء  ،الطعن بعدم قبوله شكلاً  قضىو  ،ن لم تكنأك

يكون قد اتخذ بعد صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه  الإشكالبتعيين الجريمة المختصة بنظر 

  (3)ه. ومن ثم لا يكون مقبولا لعدم جدوالا محل له،  الإشكالوبعد أن أصبح  نهائياً 

                                                             

 .42مرجع سابق ص ،الجنائية إشكالات التنفيذ في الأحكام ،أشار إليه إبراهيم سيد احمد:592،ص4س4م،مج 0953\3\9نقض  (1)

 . 024ص  مرجع سابق، ،إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية احمد عبد الظاهر: الطيب، (2)

(3) 
.0996قانون الإجراءات الجنائية، ص  حسن صادق المرصفأوي: ، أشار إليه.92ص  09ق  22م،أحكام النقض س 0926\0\09نقض جلسة
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"لما كان البين من الأوراق أن محكمة النقض  ففي حكم المحكمة النقض المصرية جاء فيه 

ورفضه  قضت في الطعن المرفوع من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه بقبوله شكلاً 

ن طعن إف الإشكالقضى به الحكم الصادر في ثر وقف التنفيذ الذي أوانقضى بذلك  موضوعاً 

  ( 1)ض. عديم الفائدة والجدوى متعين الرفالنيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي يضحى 

 الشرط الثالث : شرط متعلق في الحكم الصادر بالإشكال الوقتي

فيه،  في الحكم المستشكل الوقتي يجب أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحاً  الإشكالفي  

من الأوراق أن المطعون ضده لم يقرر بالطعن  تبينت محكمة النقض المصرية بأنه إذا لقد قضو 

من النيابة العامة يكون ن الطعن المقدم إدر في المستشكل فيه، فبطريق النقض في الحكم الصا

ى ، وهو وقتي انقضالإشكالما دام الثابت أن طعنها قد ورد على الحكم الصادر في  غير جائر

بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز  أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً 

 ( 2)ن. الطع

الموضوعي في شروط قبول الطعن، فيشترط  الإشكالالوقتي و  الإشكالويجب التفرقة بين  

في  اً أن يكون باب الطعن ما زال مفتوح ،الوقتي الإشكاللقبول الطعن في الحكم الصادر في 

حتى يفصل  الوقتي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً  الإشكالف ،الحكم المستشكل فيه

 ( 3)اً. من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوح في النزاع نهائياً 

                                                             

التعليق على  ،أشار إليه المستشار معوض عبد التواب:349ق ص 50لسنة 5229رقمطعن  33،س0992\3\00نقض جلسة  (1)
 .0432نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ص 

،طعن رقم 424    004    20،س 0921\2\29،ونقض32لسنة2944طعن رقم 442   04م،س0963\5\22نقض  (2)
 .059م، ص0999، الإسكندرية منشاة المعارف، ،نائيالتنفيذ الج عبد الحميد الشواربي، أشار إليهما د. 29،لسنة0942

، إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية ق.أشار إليه إبراهيم سيد احمد:59لسنة 25099م،الطعن رقم 0994\01\00نقض جلسة  (3)
 .29ص
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ت الموضوعية فلا الإشكالاالمقام من الغير وسائر  الإشكالالموضوعي ومن أمثلته  الإشكالأما 

 الإشكالأن الحكم الصادر في  ق عليه هذه القاعدة، وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية:تطب

في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق  يتبع الحكم الصادر

 (1) النقض.

 ق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال: طر لثالثا المطلب

ئية الفلسطيني الوسائل التي يمكن بمقتضاها للخصوم التظلم في لقد حدد قانون الإجراءات الجزا

الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به، وهذه الوسائل هي الطرق العادية وغير 

 العادية وقد حددها القانون على سبيل الحصر.

 : الطعن بالمعارضةأولاً 

يابية للخصم الغائب، بمقتضاها يتم إعادة المعارضة بوجه عام هي وسيلة لمراجعة الأحكام الغ

في الواقع  المحاكمة أمام نفس القضاء في النقاط التي جرى فيها الحكم، لكي يعاد الحكم مجدداً 

والقانون، أما المعارضة أمام القضاء الجنائي فيقصد بها تلك الوسيلة التي يتيحها القانون أمام 

قتضاها يتم إعادة المحاكمة أمام ذات المحكمة ميابية، وبالمحكوم عليه الغائب لمراجعة الأحكام الغ

 (2) التي أصدرت الحكم لتحكم مجددا في الواقع القانوني بحرية تامة.

تجوز من المستشكل فقط، إما من النيابة  الإشكالوالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر في دعوى 

كمة المختصة، وحضورها ضروري لصحة في التنفيذ يرفع بواسطتها إلى المح الإشكالالعامة فان 

 نه"أعلى  312ادة ، وذلك وفق قانون الإجراءات الجزائية، حيث تنص المالإشكالتشكيل محكمة 

                                                             

 .056ص  مرجع سابق، ،إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء محمود سامي: قرني، (1)
 دار الفكر الجامعي، ،الطعن في الأحكام والمعارضة والاستئناف في ضوء أداء الفقه والقضاء :2115، محمود صالح العادلي، (2)

 .09-02ص  الإسكندرية،
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تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب كما تنص 

اية بحضور وكيل النيابة العامة تنعقد جلسات محكمة البد نه"أمن ذات القانون على  2\239لمادة ا

لا يتصور  حكم غيابي بالنسبة للنيابة العامة وعليه والكاتب. ومن ثم فلا يتصور بداهة صدور

 (1) تخويلها الحق في المعارضة.

في  "للمحكوم غيابياً  على انه(2) ( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني304كما نصت المادة )

أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام ........." فان هذه المادة تنطبق  مواد الجنح والمخالفات

في التنفيذ، وعليه فلا تقبل المعارضة إلا في  الإشكالأيضا في خصوص الأحكام الصادرة في 

في جنحه، فإذا  دراً حكام الجنايات إذا كان الحكم صاأحكام محكمة الجنح وهي محكمة الصلح أو أ

لا  بالمعارضةن الطعن إمن محكمة الجنايات في جناية ف صادراً  الإشكالفي كان الحكم الصادر 

القواعد العامة بخصوص الطعن  الإشكاليقبل، وتسري على المعارضة في الحكم الصادر في 

لمتغيب في الجلسة الأولى بالمعارضة من حيث الإجراءات والمواعيد واثر تغيب المعارض ا

 .(3)ة للمعارض

لوجود  ت التنفيذ أمر نادر الحدوث من الناحية العملية نظراً إشكالافي  يابياً صدور الحكم غ إن

المحكوم عليه في الوضع المألوف تحت التحفظ، أو تحت تصرف جهة التنفيذ، إلا إذا كان 

  (4)ة. من تنفيذ حكم غيابي في جنح مثلاً  المستشكل هارباً 

 

 
                                                             

 .422مرجع سابق، ص ،إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية احمد عبد الظاهر: الطيب، (1)
 .يالإجراءات الجنائية المصر  من قانون 399تقابلها المادة  (2)

، الدار ةمجموعة الأحكام الجزائي . أشار إليه المحاميان يوسف خلاد ومحمد خلاد:0992سنة  266صفحة  96\223قرار رقم  (3)
 .024ص  ،2112 عمان، ،0ط العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،

 932ص  مرجع سابق، ،جنائية في القانون المصريمبادئ الإجراءات العبيد رؤوف:  (4)
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 : الاستئنافثانياً 

ن في حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئناف هو طريق عادي للطع 

 ( 1)ه. ف أو تعديلبهدف تجديد النزاع والتوصل إلى مسح الحكم المستأن

ن الأحكام أششأنه في ذلك للطعن بطريق الاستئناف  الإشكالحيث يخضع الحكم الصادر في 

ن المحكمة المطعون في الجزائية وذلك بهدف إعادة عرض الدعوى على محكمة أعلى درجة م

أو تعديله وذلك  أو كلياً  المستأنف أو نقضه جزئياً  الحكم حكمها، ويكون لمحكمة الاستئناف تأييد

 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 336و335وفق نص 

التنفيذي في قانون الإجراءات الجنائية المصري لا يقبل  الإشكالإن الحكم الصادر في دعوى 

إما أن تصدر من محكمة الجنايات أو من  الإشكالالاستئناف، وذلك أن الأحكام في الطعن ب

لا تقبل الطعن  المستأنفةلجنايات ومحكمة الجنح وأحكام محكمة ا المستأنفةمحكمة الجنح 

  (2)ة. ، من قانون الإجراءات الجنائي524بالاستئناف وذلك وفق نص المادة 

 الإشكالالصادرة في الطعن بالنقض في الأحكام  :ثالثاً 

 عن أخر درجة في الجنايات والجنح النقض طريق غير عادي في الحكام النهائية الصادرة

ويستهدف الطعن بالنقض فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون، سواء من حيث القواعد 

هدف الموضوعية التي طبقها أو من حيث إجراءات نشوئه، أو الإجراءات التي استند عليها ولا ي

الطعن بالنقض إلى إعادة عرض الدعوى على القضاء، فالغرض أنها عرضت على درجتين من 

نما يهدف إلى عرض الحكم على محكمة  درجات التقاضي قبل أن يطعن الصادر بالنقض، وا 

                                                             

 .559، مرجع سابق، ص أصول الإجراءات الجزائيةنمور، محمد سعيد:  (1)

 .091ص مرجع سابق، ، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية كبيش، محمود: (2)
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عن وقائع الدعوى لتقدير مدى اتفاقه مع القانون، ولذلك وصف  النقض لفحصه في ذاته استقلالاً 

حة التكييف القانوني بأنه محاكمة للحكم ويقتصر الطعن بالنقض على مناقشة ص الطعن بالنقض،

  (1)ع. لهذه الوقائ

للطعن بالنقض إلى كون الحكم الصادر في  الإشكالويبرر الفقه المصري قابلية الحكم الصادر في 

جواز  من حيثعد من توابع الحكم الصادر في الموضوع ومن ثم فهو يتبعه كذلك يُ  الإشكالدعوى 

على أساس الخطأ  ولا يكون الطعن فيها على أساس الموضوع ولكن (2)ه الطعن بالنقض من عدم

 ( 3)ن. في تطبيق القانو 

الحكم  يتبع الإشكالوقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه" من المقرر إن الحكم الصادر في 

 (4)".يه بطريق النقضعدم جواز الطعن ف الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو

صادرا في جناية أو جنحة فانه يقبل الطعن  الإشكالويتضح من خلال ذلك انه إذا كان الحكم في 

فيه بالنقض، أما إذا كان الحكم المستشكل فيه صادرا في مخالفة فلا يقبل الطعن بالنقض في 

ذا كان  (5)ل الإشكاالحكم الصادر في  لقوة  حائزاً  كم نهائياً ن صار الحأقد رفع بعد  الإشكالوا 

الطعن فيه بالنقض، فانه لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر  فإنه لا يجوزالأمر المقضي 

 (6)ن. ويتعين القضاء بعدم جواز الطع الإشكالفي 

                                                             

 .529، مرجع سابق، صالموسوعة الجنائية الحديثةعبد المطلب، إيهاب:  (1)
 .44, مرجع سابق, ص إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الفلسطيني, غسان فضل: عليان (2)
(3) -\showthread.php?t=7923http://www.baltimnet.com\vb  

دار  إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية فقها وقضاء, أشار إليه احمد, إبراهيم: 552, ص23م , مح س 09/01/0920نقض (4)
 .44م, ص2113لكتب القانونية, مصر ا
, دار المطبوعات الجامعية, الحكم الجنائيق, أشار إليه محمد علي سليمان, 26لسنة  944م, الطعن 29/01/0956نقض جلسة  (5)

 .204م, ص 0993الإسكندرية 
 20مرجع سابق, ص ,الحكم الجنائيق, أشار إليه محمد علي سليمان, 51لسنة  3469م, الطعن 29/4/0990نقض جلسة  (6)



112 

 

القواعد العامة بخصوص الطعن  الإشكالوينطبق على الطعن بالنقض في الحكم الصادر في   

 .(1)نائيةبالنقض في الأحكام الج

نه أالقانون أو للبطلان في الإجراءات، و أن الطعن بالنقض لا يكون إلا لمخالفة  ويراعى دائماً 

بوصفه طريق طعن غير عادي، لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان الحكم المستشكل 

 .(2)في تنفيذه صادرا بالإعدام

 شكالالإ: إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في رابعاً 

يجمع الفقه على تعريف إعادة المحاكمة على أنها طريق طعن غير عادي يقررها القانون في 

حالات وردت على سبيل الحصر، ضد أحكام الإدانة الصادرة في الجنايات والجنح والتي بنيت 

 .(3)على خطا قضائي في تقرير الواقع

إذا توافرت إحدى الحالات  شكالالإفي الحكم النهائي في  محاكمةيجوز تقديم طلب لإعادة ال

 الإشكالكما لو كان موضوع  (4)من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 322الواردة في المادة 

التنفيذي هو نزاع حول شخصية المحكوم عليه وظهرت بعد الحكم النهائي وقائع وأوراق لم تكن 

 هو المقصود بحكم الإدانة. ، وكانت تثبت أن المستشكل ليسالإشكالموجودة وقت نظر دعوى 

                                                             

 .099, مرجع سابق, ص الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائيةكبيش, محمود:  (1)
 .941, مرجع سابق, صمبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصريعبيد, رؤوف:  (2)
 .440بق, ص , مرجع ساشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظريتا الأحكام وطرق الطعن فيهاالسعيد, كامل:  (3)

من قانون الإجراءات الجزائية على انه "يجوز إعادة المحاكمة في الأحكام التي اكتسبت الدرجة الباتة في مواد  332نصت المادة   (4)
إذا -2إذا حكم على شخص في جريمة قتل, ثم ظهرت أدلة تثبت أن المدعي بقتله قد وجد حيا. -0الجنايات والجنح في الأحوال التالية: 

حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج  صدر
إذا كان الحكم مبنيا على شهادة قضي بأنها كاذبة, أو على وثيقة قضي بعد صدور الحكم بأنها مزورة, -3منه براءة احد المحكوم عليهما. 

 إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم, لو أظهرت وثائقه وأدلة كانت مجهولة حين -4قة الغير في الحكم. وكان لهذه الشهادة أو الوثي
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ذا كان حالها كذلك في الواقع العمليإن تحقق احد فروض طلب إعادة المحاكمة أمر نادر  ، وا 

بالنسبة للحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية فهي بالنسبة للحكم النهائي الصادر في 

 .(1)أندر وابعد احتمالاً  الإشكال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .433, مرجع سابق, صإشكالات التنفيذ في المواد الجنائيةالطيب, أحمد عبد الظاهر:  (1)
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 الخامس لالفص

 والتوصياتوالنتائج مة الخات

تناولت الدراسة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع الإشكال في التنفيذ وذلك من جوانب 

الجزائية الفلسطيني  الإجراءاتالتنفيذ في قانون  إشكالاتتنظيم ومعالجة  إلىمتعددة مع التطرق 

الجزائية الفرنسي  الإجراءات، مع الاسترشاد بقانون الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولوقانون 

 الجنائية المصري.  الإجراءاتوقانون 

أن الإشكال في التنفيذ هو نزاع بشأن القوة التنفيذية للحكم، وهو نعي على  إلىتوصلت الدراسة 

التنفيذ، وليس نعياً على الحكم المستشكل فيه، وأن دعوى الإشكال هي دعوى تكميلية لها  إجراءات

لمواجهة الخطأ في  الأخرى والأطرافسيلة بيد المحكوم عليه والنيابة العامة طبيعتها الخاصة كو 

 التنفيذ والتعسف فيه. 

 الإجراءاتن كما تبين قصور التنظيم التشريعي المتعلق بالإشكال في التنفيذ، وخاصة في قانو 

( 424-421الجزائية الفلسطيني الذي عالج هذا الموضوع، من خلال الباب الثالث والمواد من )

في التنفيذ، وتركزت على المحكمة ذات  الإشكالوهي نصوص غير كافية لتنظيم موضوع 

أموراً كثيرة لم يتطرق إليها القانون، لكنه مع قصوره  أغفلتالاختصاص، ودور النيابة العامة، لكنها 

نظيم هذا فهو أفضل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الذي يعتريه قصور كبير في ت

( وهي 424-421ومعالجة إشكالات التنفيذ، واقتصرت معالجتها في القانون على المواد من )

 معالجة غير كافية. 

 الملاحظات الآتية:  الأردنيمن الناحية التشريعية، نسجل على المشرع الفلسطيني والمشرع 
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مطلوب باستثناء بعض الجزائية على الوجه ال الأحكامفي تنفيذ  تلم يتناول التشريعين الإشكالا .0

المواد التي حددت جهة الاختصاص ودور النيابة العامة وسلطاتها في وقف التنفيذ وعرضه 

 على المحكمة المختصة. 

إن تنظيمه لإشكالات التنفيذ من حيث العديد من المسائل الجوهرية مثل كيفية نظر الإشكال في  .2

عدم  أوالإشكال من حيث قابليته للطعن التنفيذ وكيفية الفصل فيه، وطبيعة الحكم الفاصل في 

 قابليته ونوع جلسة مناقشة الإشكال من حيث أطرافها وسريتها أو علانيتها. 

بالغة في التطبيق العملي وتنفيذ الأحكام الجزائية  أهميةإن موضوع الإشكال التنفيذي ذو  .3

التنفيذ في كلٍ من  النظر في تنظيم ومعالجة الإشكال في إعادةوتطبيق العدالة، وهذا يستدعي 

( وقانون أصول المحاكمات الجزائية 2110لسنة  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني )رقم 

 وتعديلاته(.  0960لسنة  9رقم ) الأردني

 في ضوء نتائج البحث، يوصي الباحث بما يلي: 

 بصورة  جوانبه في التنفيذ من كافة الإشكالتنظيم ومعالجة  إعادةعلى المشرع الفلسطيني  أتمنى

واضحة مسترشداً في ذلك بالقوانين العريقة مثل التشريع الفرنسي، ويمكن الاستفادة أيضاً من 

 التشريع المصري وخاصة قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات المصرية. 

  ذ في تنفي الإشكالتنظيم ومعالجة مختلفة جوانب  إعادةأيضاً  الأردنيعلى المشرع  أتمنىكما

الجزائية، والتوسع في هذه المعالجة بحيث تغطي كافة جوانب هذا الموضوع بالغ  الأحكام

 . الأهمية

 التنفيذي مباشرة  الإشكالعلى المشرع الفلسطيني أن يمنح المحكوم عليه فرصة تقديم  أتمنى

 دون وساطة النيابة العامة. 
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 المحكمة  إلىع الإشكال في التنفيذ على المشرع الفلسطيني أن يُلزم النيابة العامة برف أتمنى

 المختصة خلال فترة محددة بالقانون. 

  في  الأحداثفي ظل الزيادة في قضايا  الأحداثالتنفيذ في قضاء  إشكالاتتحديد وتفصيل

 المجتمع الفلسطيني. 

  التعمق في شرح نصوص المواد المتعلقة بالأشكال في التنفيذ سواء في القانون الأردني او

 ني .الفلسطي
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 المصادر والمراجع

 الكتب والمؤلفات 

 دار النهضة 2، طالجنائيةوالمواد إشكالات التنفيذ في الأحكام  :2116، إبراهيم سيد احمد ،

 العربية، القاهرة.

  ،دار الكتب 0، طإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية فقهاً وقضاءً : 2113إبراهيم، سعيد ،

 هرة. القانونية، القا

 دار الكتب  إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية فقها وقضاء: 2113، احمد, إبراهيم

 . القانونية, مصر

  ،0، طالقضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري: 2111بن ملحة، الغوني ،

 . الديوان القضائي الوطني

 ،العربية النهضة دار ،ئيةالجنا الإجراءات قانون شرح: 0999نجيب،  محمود حسني ، 

 . 2ط القاهرة،

  ،مكتبة دار الفكر، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: 2112الحلبي، محمد علي ،

 أبو ديس. 

  الدار العلمية الدولية للنشر ةمجموعة الأحكام الجزائي :2112، محمدخلاد و  ،يوسفخلاد ،

 . مانع ،0ط والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،

 ،شكالاته الجنائية الأحكام تنفيذ : 0994 السحماوي، إبراهيم  مؤلف، العربية، النهضة دار ،وا 

 مصر. 
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 دار النهضة 4ط, الجنائية الإجراءات قانون في الوسيط: 0990فتحي،  احمد, سرور ،

 .العربية، القاهرة

  ،القاهرة.  ، مطبعة بولاق،0: شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط0991سلامة، مأمون 

  ،المطبوعات الجامعية, الإسكندرية , دارالحكم الجنائي: 0993محمد علي سليمان . 

 ،الإسكندرية منشاة المعارف، ،التنفيذ الجنائي :0999، عبد الحميد الشواربي . 

  ،نشأة المعارف، م، 0ط، إشكالات التنفيذ المدنية والجزائية: 0990الشواربي، عبد الحميد

 الإسكندرية. 

 في قانون الإجراءات  إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية: 0996شواربي، عبد الحميد، ال

 ، منشأة المعارف، الإسكندرية. 2ط، المصري

  ،دار النهضة العربيةإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 2112طنطاوي، إبراهيم حامد ، ،

 القاهرة. 

  ،القاهرة.3، طفيذ في المواد الجنائيةإشكالات التن: 0999الطيب، أحمد عبد الظاهر ، 

  ،شكالاته في المواد الجنائية: 0994عابدين، محمد أحمد ، دار الفكر 0، طالتنفيذ وا 

 .الجامعي، الإسكندرية

 ،الطعن في الأحكام والمعارضة والاستئناف في ضوء أداء  :2115، محمود صالح العادلي

 . الإسكندرية دار الفكر الجامعي، ،الفقه والقضاء

  ،مكتبة مدبولي، 0، طإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 2104عاشور، أحمد شاهر ،

 القاهرة. 
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  ،النظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 0991عبد اللطيف، محمد حسني ،

  . ، دار القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة0ط

  ،لنظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائيةا: 0994عبد اللطيف، محمد حسني ،

  . ، دار عالم الكتب، القاهرة0ط

 الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات  :2119، عبد المطلب, إيهاب

 . ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة3ط, الجنائية

  ،دار الفكر العربي، ية في القانون المصريمبادئ الإجراءات الجنائ: 2116عبيد، رؤوف ،

 القاهرة.

  ،جراءات : 0990علام، حسن التعليق على قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وا 

 . ، دار النهضة العربية، القاهرة0، طالطعن بالنقض

  ،إشكالات التنفيذ الجنائية: دراسة مقارنة وفقاً لآراء : 2119علي، مصطفى يوسف محمود

 . ، منشأة المعارف، الإسكندريةقه وأحداث أحكام القضاءالف

  ،دار 0، طإشكالات التنفيذ في الأحكام والأوامر الجنائية: 2110عناية، عبد الحليم ،

 . المعارف، القاهرة

  ،دار الثقافة للنشر 0، طالإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية: 2104العيلة، عبد الحميد ،

 والتوزيع، بيروت.

 ،وقضاء الفقه ضوء في الجنائية المواد في التنفيذ إشكالات: 2116الحكم،  عبد فودة 

 . دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية النقض
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  ،دار الإشعاع، 0، طإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية: 2112قرني، محمود سامي ،

 بيروت. 

 جزائية الأردني المقارنمحاضرات في قانون أصول المحاكمات ال :0995 الكيلاني, فاروق ,

 ابي.  الفار  ,2ط ,2ج

 المعارف دار منشأة, الجزائية الإجراءات قانون :0992 ,صادق حسن ،المرصفاوي ,

 .  الإسكندرية

 دار 0ط، التعليق على نصوص قانون الإجراءات الجنائية :0999، معوض عبد التواب ،

  .الكتاب العربي، بيروت

 العربية، النهضة دار ،الجنائية للإجراءات العامة لقواعدا شرح: 2116 الرؤوف، مهدي، عبد 

 . القاهرة

 ،2، ط الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية: 2102 نجم، محمد صبحي . 

  ،دار الثقافة، عمان، الأردن0، طأصول المحاكمات الجزائية: 2115نمور، محمد سعيد ، .  

 للنشر محمود دار ،والمدنية جنائيةال التنفيذ إشكالات: 2116 مرجي، هرجة، مصطفى 

 . القاهرة مؤلف، والتوزيع،

 الدراسات والرسائل الجامعية 

  ،إشكالات التنفيذ في قانون أصول المحاكمات : 2115بني إسماعيل، موفق، وحسين، نهار

  ، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة. الجزائية الأردني: دراسة مقارنة

  ،ذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية إشكالات تنفي: 2101خطيب، محمد

 . ، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينالفلسطيني
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  ،ورقة بحثية، نقابة المحامين التكييف القانوني للإشكال في التنفيذ: 2119الخواجا، أحمد ،

 . المصرية، القاهرة

  ،جراءات نظرهإجرا: 2112السيد، محمود الحقوق، جامعة  ، كليةءات الإشكال في التنفيذ وا 

 الإسكندرية. 

  ،رسالة دكتوراه، كلية إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية: 0992الشربيني، محمد أحمد ،

 . الحقوق، جامعة المنصورة

  ،ة الإشكال في التنفيذ في قانون أصول المحاكمات الجزائي: 2119الطراونة، عبد القادر

 . ، بحث غير منشور، عمان، الأردنالأردني

  ،إجازة لنيل مقدمة ، أطروحةالإشكال في التنفيذ في المادة الجزائية: 2116العايشة، مشير 

 الجلفة.  قضاء مجلس الجزائرية، الجمهورية في للقضاء العليا المدرسة

  ،ق، الجزائر. لحقو كلية ا طرق تنفيذ الإشكالات في التنفيذ،: 2112عبد الرحمن، ملزي 

  ،إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الفلسطيني: : 2119عليان، غسان

 ، جامعة حلوان. دراسة مقارنة

  ،الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية: دراسة مقارنة بين القانون : 2112كبيش، محمود

 . ، دار النهضة العربية، القاهرةالمصري والفرنسي

 رسالة ماجستير البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: 2119امة، كيلاني، أس ،

 . في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

  ،رسالة مقدمة إلى المعهد الأعلى  إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية،: 2113المهذبي، رمزي

 .القضائي في تونس، تونس
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 قرارات قضائية 

 (، جلسة 0962( لسنة )05949، الطعن رقم )النقض الجنائيالنقض المصرية،  محكمة

(، جلسة 0242( لسنة )2056(، والمحكمة العليا الإدارية، الطعن رقم )2/5/2110)

 (. 52(، مكتب فني )24/3/2112)

  06/4/0995، جلسة 59لسنة  22090النقض الجنائي، الطعن رقم . 

 والنقض 2/01/0962، جلسة 30لسنة  0115 محكمة النقض الجنائي، الطعن رقم ،

 . 21/2/0962، جلسة 03، مكتب فني 32لسنة  069الجنائي، الطعن رقم 

  ونقض 422، ص 29، رقم 09، س 04/3/0962محكمة النقض المصرية، نقض ،

 . 34، رقم 32، س 3/4/0990

  م, 01/01/0955في جلسة  25لسنة  909الطعن رقم 

 342,رقم 29م, المحاماة س0/02/0942نقض . 

 204-32مجموعة القواعد القانونية س 0990\3\4نقض جلسة ، 

 09ق  22م،أحكام النقض س 0926\0\09نقض جلسة  

  4س4م،مج 0953\3\9نقض . 

  أ349ق ص 50لسنة 5229طعن رقم 33،س0992\3\00نقض جلسة، 

  ق.59لسنة 25099م،الطعن رقم 0994\01\00نقض جلسة 

  20،س 0921\2\29ونقض ،32لسنة2944رقم طعن 442   04س م،0963\5\22نقض    

  29،لسنة0942،طعن رقم 424    004

  0992سنة  266صفحة  96\223قرار رقم . 
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  ق51لسنة  3469م, الطعن 29/4/0990نقض جلسة . 

  ق26لسنة  944م, الطعن 29/01/0956نقض جلسة .  

 23مح س  ، م09/01/0920نقض . 

 إلكترونية عمواق

 ي الحكام القضائيةحلقة عمل حول الطعن فhttp://www.moj.gov.com/news/news/news-

69..htm22/3/2010 

  ،شبكة القانونيين العرب، متاحالإشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية: 2104حميد، نوار ، 

 .www.law-arab.com الموقع على

  :وانين ، شبكة قالإشكال التنفيذي في الأحكام الجزائية، 2101صلاحات، محمد خضر

 (. 2/5/2106تم الاسترجاع بتاري  ) www.adala.netالشرق، متاح على الموقع 

  ،منتدى قوانين الشرق، الإشكال في تنفيذ الأحكام والأوامر الجنائية: 2104يوسف، محمود ،
. تم الاسترجاع بتاري  www.eastlawsacademy.comمتاح على الموقع 

(21/4/2106 ) 
 vb\showthread.php?t=7923http://www.baltimnet.com\ 

 القوانين
 (. 2110لسنة  3ئية الفلسطيني رقم )قانون الإجراءات الجزا  
 ( 2110لسنة  2قانو أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم .) 
 وتعديلاته. (0960لسنة  9لمحاكمات الجزائية الأردني رقم )قانون أصول ا 
 ( 0951لسنة  051قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم .)  
 ( 0969لسنة  03قانون المرافعات المصري رقم .) 

 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي . 

http://www.adala.net/
http://www.eastlawsacademy.com/

